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  النتائج والتوصيات
  :Results –النتائج  –أولاً 

وفقاً للإطار النظري للدراسة وإستناداً إلى الجانب التطبيقي منها، فإنه يمكن تلخيص النتائج   
  -:التي تم التوصل إليها على النحو التالي

لجانب الحكومي السوداني وشركات إن شروط عقود المشاركة في إنتاج النفط المبرمة بين ا .1
إنتاج النفط ملائمة بما يكفل تحقيق رقابة حكومية فاعلة على متابعة تنفيذ أعمال هذه 

  -:قليلة تتمثل في الآتي *مع تحفظات% 87الشركات بمتوسط بنسبة قبول 
ج لا تقدم شركات إنتاج النفط للجانب الحكومي السوداني تقارير دورية محددة المدة عن برام .أ 

الصيانة للآلات والمعدات والمباني كما يجب، وفي حالة تقديمها فإنها لا تكون بالصورة 
الملائمة التي تمكن الجانب الحكومي من فرض رقابة فاعلة على الحالة الفنية للآلات 

ولعل مرد ذلك أن شركات إنتاج النفط تنظر  –والمعدات والمباني وطريقة الإنفاق عليها 
بإعتبارها عوامل طارئة يصعب التكهن بحدوثها وفي المقابل عدم لعملية الصيانة 

الإشتراطات الملزمة من قبل الجانب الحكومي لشركات النفط بتقديم خطط وبرامج الصيانة 
  .مسبقاً بالموازنة السنوية

لا تقدم شركات إنتاج النفط للجانب الحكومي السوداني تقارير دورية محددة المدة عن  .ب 
البيئية جراء مزاولتها لصناعة النفط كما يجب، وفي حالة تقديمها فإنها لا  تكاليف الأضرار

تكون بالصورة الملائمة التي تمكن الجانب الحكومي من فرض رقابة فاعلة لقياس تكاليف 
الأضرار البيئية ومن ثم المطالبة بممارسة الصناعة النفطية في إطار المحافظة على البيئة 

ولعل  –فع تكاليف الأضرار البيئية في حالة حدوث التلوث النفطي من التلوث والمطالبة بد
مرد ذلك حداثة الجانب الحكومي في هذا المنحى حيث لم يهتم بتضمين العقود النفطية 

م بإشتراطات واضحة تؤمن صحة البيئة من التلوث النفطي وتلزم هذه 2008السابقة لعام 
ضرار البيئية التي تسببها هذه الشركات جراء الشركات بدفع مبالغ تعويضية تقابل تكلفة الأ

 .مزاولتها لأعمالها

لا تقدم شركات إنتاج النفط للجانب الحكومي السوداني تقارير ملائمة ودورية عن موقف  .ج 
شطوبة عند خروجها عن العمل مباشر، وكذلك المخزون من المواد الأصول الثابتة الم

 .الراكدة كما يجب

                                                 
وليس % 60 -% 50يقصد الباحث بالتحفظات إنحسار مستوى إجابات المبحوثين على فقرات محددة بنسبة قبول ما بين * 

  %.50لتام أو إنخفاضه تحت مستوى الـ إنعدام القبول ا



 359

لفنية التي تقدمها شركات إنتاج النفط للجانب الحكومي السوداني في إن المعلومات المالية وا .2
ظل عقود المشاركة في الإنتاج كافية لأغراض تحقيق رقابة حكومية فاعلة على متابعة 

  - :مع تحفظات قليلة تتمثل في الآتي% 80أعمال هذه الشركات بمتوسط نسبة قبول 
اض الرقابة للجانب الحكومي السوداني فيما لا تقدم شركات إنتاج النفط معلومات كافية لأغر  . أ

يتعلق بالتلوث النفطي وتكاليف الأضرار البيئية، على الرغم من أن التلوث النفطي أصبح 
واقع معاش بدولة السودان، حيث تسبب في كثير من الأضرار للإنسان وأدى إلى نفوق 

  .لهاالحيوانات والأحياء المائية بمناطق الإنتاج والمناطق المجاورة 
إن المعلومات المالية والفنية التي تقدمها شركات إنتاج النفط لأغراض الرقابة الحكومية لا  . ب

ولعل مرد ذلك أن كوادر  –تتسم أحياناً بتوافر عنصر الإفصاح الكامل أو الشفافية المطلقة 
 الجانب الحكومي ترى دوماً أن شركات إنتاج النفط لا تفصح أحياناً عن الحقائق كاملة في
معلوماتها وتقاريرها المقدمة وتلجأ إلى المغالاة في نفقاتها بهدف زيادة حصتها النفطية ومن 
ثم أرباحها، وفي المقابل ترى شركات إنتاج النفط أن تقديم المعلومات على حقيقتها دوماً لن 
يقودها إلى الهدف المنشود في تحقيق دالة الربح النفطي لأن الجانب الحكومي دوماً مجحف 

 .في سياسته تجاه شركات الإمتياز النفطي بإعتبارها في الغالب شركات أجنبية

الإطار المقترح لوسائل الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط حقق متوسط نسبة قبول  .3
مما يؤكد أن طبيعة الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط  –من قبل المبحوثين % 91

لإنتاج تتطلب صياغة وسائل رقابية محددة للممارسة العملية في ظل عقود المشاركة في ا
  .وفق مضمونات هذه العقود

الإطار المقترح لمعايير الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط حقق متوسط نسبة قبول  .4
مما يؤكد أن فاعلية الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط  –من قبل المبحوثين % 89

شاركة بالإنتاج تستلزم بشدة وجود معايير رقابية تناسب مضمونها وتعمل في ظل عقود الم
 .كمرشد أساسي وسند علمي أصيل للمراقبين الحكوميين حيال التطبيق العملي

الإطار المقترح لنظم معلومات الرقابة الحكومية المحوسبة على شركات إنتاج النفط ودورها  .5
مما يؤكد  –من قبل المبحوثين % 90ة قبول الإيجابي في مجال القرارات حقق متوسط نسب

أن إستخدام نظم معلومات الرقابة الحكومية المحوسبة على شركات إنتاج النفط في ظل 
عقود المشاركة في الإنتاج يؤدى إلى إنتاج معلومات ملائمة وموضوعية تكفل إتخاذ قرارات 

 .رقابية رشيدة
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رقابة على شركات إنتاج النفط بصياغة عدم إهتمام الجانب الحكومي السوداني لأعمال ال .6
أدلة وبرامج عمل رقابية واضحة من خلال لائحة مهنية شاملة للأعمال الرقابية على شركات 

أي غياب النهج العلمي ( النفط وفق التخصصية الرقابية لطبيعة عقود المشاركة في الإنتاج
 .)في تخصيص وسائل الرقابة حيال التطبيق العملي

يلة رقابية لدى الجانب الحكومي السودان خاصة بالرقابة على البيئة في ليس هنالك وس .7
صناعة إنتاج النفط تهتم بقياس تكاليف الأضرار البيئية بدقة والمحاسبة عنها من خلال 

 .المطالبة بالتعويضات عن تلك الأضرار

الإجتماعي  لا يوجد وسيلة رقابية لدى الجانب الحكومي السوداني تضطلع بقياس تكاليف الأداء .8
القيمة التعاقدية لعقد المشاركة في على ومدى الإلتزام بدفعها أو مناسبتها كقيم مالية من عدمه بناءً 

الإنتاج، فقط يكمن الأمر في رصد مبلغ محدد للمساهمة الإجتماعية بالموازنة لهذه الشركات ودفعه 
 .في نهاية العام المالي أو جدولته خلال العام المالي

لأعمال الرقابة معايير مهنية في سبيل الممارسة  ىلدى الجانب الحكومي السودان لا تتوفر .9
 .العملية لأعمال الرقابة على شركات إنتاج النفط

لا يهتم الجانب الحكومي السوداني لأعمال الرقابة بإتباع وتطبيق رقابة الأداء على  .10
الية والكفاءة لتحديد مدى شركات إنتاج النفط وفق سياسة القياس للبرامج والإقتصاد والفع

 .إلتزام هذه الشركات بتنفيذ بنود العقود المبرمة

لا يهتم الجانب الحكومي السوداني لأعمال الرقابة بتطبيق رقابة الأداء على كوادره القائمة  .11
بأعمال الرقابة سواء بواسطة الإدارة العليا أو جهات حكومية أخرى محايدة لأغراض التقييم 

لمهني لأعمال المراقبين الحكوميين وفي المقابل تطبيق مبدأ المساءلة والثواب العام للأداء ا
 .والعقاب بناءً على نتائج رقابة الأداء المهني

لا يوجد لدى الجانب الحكومي السوداني كيان فعلي وبصورة علمية لنظم معلومات الرقابة  .12
تخصصية وسائل الرقابة على شركات إنتاج النفط يجمع كل النظم وفق المحوسبة الحكومية 

لمعلومات على الحواسيب لالأمر عن كونه مجرد حفظ  وفي إطار موحد، حيث لا يعد
 .وإستراجاعها عند الحوجة، كما لا يوجد قسم متخصص لذلك

لا يوجد لدى الجانب الحكومي السوداني ربط شبكي يستخدم بصورة علمية تبادل  .13
ا البعض، وبين الجانب الحكومي وشركات المعلومات بين وحدات الرقابة الحكومية بعضه

إنتاج النفط، حيث لم يزل التداول اليدوي للمستندات هو الأساس في التعاملات المالية بين 
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وبالتالي فإن مستوى التنسيق بين وحدات الرقابة الحكومية ليس كما يجب أن . كل الأطراف
 .يكون أو بشكل متوسط

لحكومي السوداني المفهوم العلمي الحديث لمناهج نظم لا تتبيع الوحدات الرقابية للجانب ا  .14
المعلومات المتمثلة في إنشاء بنك للمعلومات الرقابية وفق تخصصية كل نظام رقابي حتى 
يتم اللجوء إليه من قبل متخذى القرارات الرقابية للإيفاء بإحتياجاتهم من المعلومات بمجرد 

 .الطلب

ط عن الصناعات الأخرى سواء على المستوى الخصوصية التي تتميز بها صناعة النف .15
العالمي أو بدولة السودان جعلتها ذات طبيعة خاصة تختلف عن الصناعات الأخرى، مما 
أدى إلى إختلاف الممارسات المحاسبية في شركات إنتاج النفط عن الممارسات المحاسبية 

ئمة وصعوبة في الشركات الصناعية الأخرى، كما أن هذه الخصوصية أدت إلى عدم ملا
ولكل ذلك آثاره السالبة على عمليات  –تطبيق بعض الفروض والمبادئ المحاسبية عليها 

 .رقابة الجانب الحكومي بالدول المضيفة عموماً على شركات إنتاج النفط

عدم تبني الهيئات والمجامع العلمية المحاسبية المتخصصة على مستوى العالم أو بدولة  .16
ة بعينها أدى إلى تعدد الطرق المحاسبية في تحميل التكاليف في السودان لطريقة محاسبي

شركات إنتاج النفط، وبالتالي إختلاف نتائج النشاط وفق كل طريقة وصعوبة مقارنة القوائم 
 .، وتباعاً إختلاف منهجية الرقابة حيال كل شركةالمالية لتلك الشركات

المحاسبية وتطبيقاتها في شركات لا يوجد في السودان أي معايير محاسبية تحكم النظم  .17
ولذلك آثاره السالبة في إحتساب  –إنتاج النفط، أو تهدف لتوحيد الممارسات المحاسبية بها 

 .تكلفة النفط لكل شركة

عدم تبنى الهيئات والمجامع العلمية المحاسبية المتخصصة لصياغة معايير رقابية  .18
فة على شركات إنتاج النفط في ضوء تضطلع بكيفية رقابة الجانب الحكومي بالدول المضي

 .عقود الإمتياز النفطية المبرمة عموماً 

هنالك أربعة طرق محاسبية تستخدمها شركات إنتاج النفط عموماً بدولة السودان في  .19
معالجة تكاليف الصناعة النفطية بشكل عام وتكاليف مرحلة الإستكشاف بشكل خاص 

 - :وهي

  ).FC(طريقة التكلفة الكلية  - 
 ).SE(المجهودات الناجحة طريقة  - 

 .نسبية التطبيق –) CC(طريقة المصروفات الإيرادية  - 
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 .نسبية التطبيق –) RRA(طريق الإعتراف بالإحتياطي  - 

وقد أثبتت العديد من البحوث والدراسات التي صاغها الباحث بالإطار النظري للدراسة 
بإعتبارها ) SE(ودات الناجحة المجه طريقة وأوردها بالدراسات السابقة رجاحة وتفضيل إستخدام

الأكثر ملائمة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وذلك لأنها تربط ما بين ما تم إنفاقه من 
أموال وبين نتائج هذا الإنفاق، لذا فإن الأرباح المحققة في ظل هذه الطريقة هي الأكثر دقة والأكثر 

ساب تكلفة النفط بدقة في إطار عقد المشاركة في تماشياً مع متطلبات رقابة الجانب الحكومي لإحت
  .الإنتاج
بشكل عام لا يوجد قاعدة محاسبية واضحة يتبعها الجانب الحكومي السوداني لأعمال  .20

القابلة للإسترداد  غير الرقابة في سبيل المحاسبة عن التكاليف القابلة للإسترداد والتكاليف
ودائماً ما تكون هذه النقطة مثار  –لتكلفة والتي تعد حجر الأساس في سبيل تحديد نفط ا

خلاف بين الجانب الحكومي السوداني وشركات إنتاج النفط ويدخل الأمر كثيراً في رؤية 
الجانب الحكومي لشركات النفط بإتباع نهج المغالاة في النفقات وعدم شرعية بعضها لزيادة 

ومي بإتباع السياسات المجحفة الأرباح، وفي المقابل رؤية الشركات النفطية للجانب الحك
دوماً بإعتباره مالك أرض النفط ويملك عصا ذمام الموافقة على قبول النفقة أو رفضها لزيادة 

  .أرباح الدولة المضيفة
بين التحليل الإحصائي وجود قبول عام وبنسب عالية لدى عينة الدراسة فيما يتعلق  .21

تاج النفط في ضوء عقود المشاركة في بالإطار المقترح للرقابة الحكومية على شركات إن
 .الإنتاج

يوجد إرتباط جوهري ذو دلالة إحصائية فيما بين  الأركان الفرعية للإطار المقترح في  .22
مجال الوسائل والمعايير الرقابية ونظم معلومات الرقابة الحكومية المحوسبة، مما يوفر 

في التنبؤ بإمكانية التطبيق  التكامل لكل ركن من أركان الإطار المقترح، ويعطي القدرة
المستقبلي لمعطيات الإطار المقترح وإعتباره إطاراً متكاملاً يلائم عملية الرقابة الحكومية 
على شركات إنتاج النفط في ظل عقود المشاركة في الإنتاج سواءً بدولة السودان، أو 

 .بالتطبيق على الدول المضيفة
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  :Recommendations –التوصيات  –ثانياً 
من خلال النتائج التي تم التوصل إليها يتبنى الباحث توصيات خاصة بالجانب الحكومي   

السوداني لأعمال الرقابة على شركات إنتاج النفط، وتوصيات عامة للدول المضيفة لأغراض تحسين 
الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج، بالإضافة إلى 

  -:وذلك كما يلي. يات لدراسات مستقبلية مرتبطة بحقل الدراسةتوص
  :توصيات خاصة بالجانب الحكومي السوداني لأعمال الرقابة) أ(

   - :يوصى الباحث بالآتي –فيما يتعلق بالشروط التعاقدية لعقد المشاركة في الإنتاج  –أولاً 
للنفط والوحدات التابعة لها على الجانب الحكومي السوداني ممثلاً في المؤسسة السودانية  .1

المعنية بالرقابة على شركات إنتاج النفط القيام بدراسة الصيغ التعاقدية الحالية، من خلال 
الأخذ بملاحظات المراقبين الماليين والفنيين، والإداريين من ذوى الصلة المباشرة بالعمل 

قترح الباحث في هذا المجال وي. الرقابي للإستفادة منها في تحسين أنماط العقود المستقبلية
قيام ندوة أو ورشة عمل تقويمية للعقود النفطية الحالية تشارك بها الأجهزة التشريعية 

 .والتنفيذية والرقابية

ضرورة تفعيل دور لجان التفاوض الحكومي من خلال التدريب والتأهيل المستمر في مجال  .2
ذات الصلة، بالإضافة إلى الإستعانة  الصناعة النفطية وعقود المشاركة في الإنتاج للكوادر

بالخبراء في مجال الصناعة النفطية وصياغة العقود النفطية لتعزيز القدرة التفاوضية لدى 
الجانب الحكومي وصولاً لأفضل النماذج التعاقدية لعقود المشاركة في الإنتاج وفق 

 .إشتراطاتها العالمية المعيارية

الإنتاج بإلزام شركات إنتاج النفط بتقديم التقارير الدورية  تفعيل إشتراطات عقود المشاركة في .3
الملائمة المحددة المدة الخاصة ببرامج الصيانة للآلات والمعدات والمباني للجانب الحكومي 
السوداني، وتضمينها ضمن برامج العمل الملحقة بالموازنة النفطية لشركات إنتاج النفط، 

 –المجال للتأكد من مدى الإلتزام بذلك من عدمه وتطبيق منهج رقابة الأداء في هذا 
التقارير الدورية المحددة المدة كما يجب بتوفير بالإضافة إلى قيام شركات إنتاج النفط تباعاً 

وكذلك التقارير  عن موقف الأصول الثاتبة المشطوبة عند خروجها عن العمل مباشرة،
حتى يمكن تفعيل الرقابة  ة من الموادالملائمة بفترات زمنية محددة عن المخزونات الراكد

 .الحكومية في هذا المجال
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تفعيل إشتراطات عقود المشاركة في الإنتاج بإلزام شركات إنتاج النفط بتقديم التقارير الدورية  .4
المحددة المدة الملائمة فيما يتعلق بتكاليف الأضرار البيئية جراء مزاولتها لصناعة النفط في 

وفي هذا المجال يقترح  –ئة معافاة والتعويض عن الأضرار البيئية سبيل المحافظة على بي
الباحث لمزيداً من التحسينات لمنهج الرقابة البيئية على شركات إنتاج النفط قيام الجانب 
الحكومي بتكوين مخصص لدى بنك حكومي يتم تغذية رصيده بالإستقطاع من حصص 

تى يتم الصرف منه مباشرة على التلوث ح –الشركات النفطية بنسب مئوية ثابتة وسنوية 
البيئي الذي لا يحتمل مرور عام كامل، بالإضافة إلى إلزام الشركات النفطية بشكل دائم 

 .بتسوية ونظافة أراضي مواقع الإنتاج النفطي

العمل على الترويج للإستثمار في النفط السوداني للحصول على المزيد من التعاقدات  .5
بالإضافة إلى المراجعة . ة الدولة من الإيرادات العامة بالموازنةالنفطية، التي تزيد حص

المستمرة لسياسات المؤسسة السودانية للنفط الإستثمارية الداخلية والخارجية وتفعليها بأقصى 
ما يمكن، والعمل بشكل عام على تحسين زيادة الإنتاج بالحقول وإتباع نظام التحفيز مع 

 .قود في هذا المجالالشركات النفطية من خلال الع

على الجانب الحكومي السوداني لأعمال الرقابة في سبيل تنفيذ أعماله وفق بنود عقود  .6
المشاركة في الإنتاج أن يمد بصره إلى ما وراء حدود تلك العقود برؤية إستثمارية منطقية 

المدرجة  تكفل له إستمرارية التعاقد وتجنب بند التخليات أو التنازل عن المناطق الإنتاجية
وفي المقابل تحسين السمعة الإئتمانية الإستثمارية للنفط  –بالعقد من قبل الشركات النفطية 

وذلك من خلال تبنى درجة معقولة من المرونة حيال تطبيق إشتراطات عقود  –السوداني 
فرأس المال المستثمر بطبعه هارب  –المشاركة في الإنتاج متى ما تتطلب الأمر ذلك 

 .بحث عن الأفضلية الإقتصادية والإستقرار في مزاولة الأعمالوجبان وي

على الجانب الحكومي السوداني القيام بدراسة المشاكل التي تواجه تنفيذ بنود عقود المشاركة  .7
 .في الإنتاج من الناحية المحاسبية والفنية وتقديم التوصيات المناسبة لحلها

ياري محلي يتناسب مع المنهج المعياري على الجانب الحكومي السوداني توفير نظام مع .8
العالمي في مجال مراجعة ورقابة الحسابات الخاصة بمشاريع الغاز ومسك السجلات 

 .والدفاتر الخاصة بمستحقات الدولة من إيرادات الغاز

على الجانب الحكومي السوداني إقتراح الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه تنفيذ  .9
 .شاريع الغاز على النحو الوارد في العقودالإلتزامات في مجال م
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فيما يتعلق بملائمة وكفاية المعلومات المالية والفنية المقدمة للجانب الحكومي السوداني  –ثانياً 
  - :يوصى الباحث بالآتي -من قبل شركات إنتاج النفط 

لإنتاج إلزام الجانب الحكومي السوداني لشركات إنتاج النفط من خلال عقود المشاركة في ا .10
بتنفيذ إشتراطات المعيار الدولي للإفصاح عن المعلومات المالية والفنية بالشكل الملائم، 
وعلى الأخص في جانب المعلومات المختصة بقياس تكاليف الأضرار البيئية، والمعلومات 

وفي المقابل تطبيق منهج رقابة الأداء بشكل دوري . الخاصة بقياس الأداء الإجتماعي
  .إلتزام الشركات النفطية من عدمه في هذا المجال لتحديد مدى

ضرورة إلزام الشركات النفطية بتقديم التقارير والمعلومات للجانب الحكومي وفق إشتراطات  .11
الخصائص النوعية للمعلومات المالية والفنية ومتابعة ذلك بشكل مستمر من قبل الجانب 

 .الحكومي

بتقديم تقارير ذات كفاءة عالية عن سير أعمال ضرورة قيام المراقبين العاملين بالحقول  .12
 .الشركات النفطية لأهمية دورهم الرقابي

إلزام شركات إنتاج النفط من خلال عقد المشاركة بالإنتاج بتوفير التقارير غير المبرمجة  .13
 .ذات الأغراض الخاصة بمجرد طلبها من قبل الجانب الحكومي

ة الحكومية السوداني الحالي على شركات إنتاج النفط فيما يتعلق بتقويم نظام الرقاب –ثالثاً 
  -:يوصى الباحث بالآتي - وفاعلية الإطار المقترح للرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط

على الجانب الحكومي السوداني لأعمال الرقابة ممثلاً في المؤسسة السودانية للنفط بإعادة  .14
بية الحالية المتبعة على شركات إنتاج النفط حتى النظر في كافة الوسائل والإجراءات الرقا

  .يتم صياغة أدلة وبرامج عمل وأهداف واضحة لوحدات الرقابة الحالية
على الجانب الحكومي السوداني توفير السوائل الرقابية التالية ضمن وسائل الرقابة  .15

 .الحالية

تكاليف الأضرار البيئية وسيلة للرقابة البيئية على شركات إنتاج النفط تضطلع بمهام قياس  - 
  .بدقة والمحاسبة عنها بالتعويض للجانب الحكومي

وسيلة للرقابة الإجتماعية على شركات إنتاج النفط تضطلع بمهام قياس تكاليف الأداء  - 
 المساهماتالإجتماعي ومدى الإلتزام بدفعها للجانب الحكومي، فضلاً عن مدى مناسبة قيمة 

 .لعقد المشاركة في الإنتاجمع القيمة الكلية  ةالإجتماعي

وسيلة الرقابة الأداء تضطلع من جهة لقياس مدى إلتزام الشركات النفطية بتنفيذ بنود العقود  - 
من عدمه، ومن جهة أخرى تضطلع بقياس أداء كوادر الجانب الحكومي الرقابية والمحاسبة 
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قابة حكومية فاعلة لضمان ر  ،الثواب والعقابو  المساءلة عن ذلك الأداء وفقاً لتطبيق مبدأ
 .على شركات إنتاج النفط من خلال المراقبين الحكوميين

على الجانب الحكومي السوداني العمل على توفير متطلبات الرقابة، من خلال التأهيل  .16
والتطوير المستمر لمهارات الكوادر الحكومية بالمستوى الذي يتماشي مع كفاءات العاملين 

زويدهم بالمستلزمات المتطورة من الأجهزة والمعدات وأنظمة لدى الشركات النفطية، وكذلك ت
  .العمل وغيره

إلزام الجانب الحكومي السوداني للشركات النفطية بالمساهمة الفاعلة في التنمية  .17
 .الإجتماعية وبما يتناسب مع القيمة الكلية للعقود المبرمة

يير رقابية مهنية يستند على الجانب الحكومي السوداني لأعمال الرقابة تبني إصدار معا .18
لخدمة لرقابة الدولية لمعايير العليها المراقب الحكومي عند تأدية أعماله من خلال تطويع 

تكون منهاجاً لضبط الأغراض الخاصة لرقابة النفط، وبما في ذلك معايير لرقابة الأداء حتى 
لمراقب إذا ما تهاون العمل الرقابي وإجراءاته والتحكم في نوعية مخرجاته وتحديد مسئولية ا

 .في أداء واجباته

على الجانب الحكومي السوداني توفير إجراءات تكفل التنسيق والتكامل ما بين وحدات  .19
 .الرقابة في العمل وتبادل المعلومات لتفعيل العملية الرقابية بشكل عام

ي تصرف من فيما يتعلق بالتكاليف القابلة للإسترداد والتكاليف غير القابلة للإسترداد الت .20
في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج، والتي تعد حجر الأساس ) شركات النفط(قبل المقاول 

يوصى الباحث بأن تتم المحاسبة عنها من قبل الجانب  –في سبيل تحديد نفط التكلفة 
، سواءً كانت طريقة )شركة النفط(الحكومي وفق السياسة المحاسبية التي يطبقها المقاول 

. ، أو طريقة المصروفات الإيراداية)FC(طريقة التكلفة الكلية  وأ، )SE(الناجحة  المجهودات
وهذا يعنى أن يقوم الجانب الحكومي وشركة إنتاج النفط معاً بمعاملة عقد المشاركة في 
الإنتاج كوحدة نشاط مستقلة لها تكاليفها المرسملة، سواء كانت إستكشافية، أو تطوير، أو 

 .نت ملموسة أو غير ملموسة أو جاريةإنتاجية، وسواء كا

على الجانب الحكومي السوداني لأعمال الرقابة العمل على إنشاء كيان فعلي وبصورة  .21
علمية من خلال قسم متخصص لنظم معلومات الرقابة الحكومية المحوسبة على شركات 

 –التقارير إنتاج النفط في ضوء تخصصية الوسائل الرقابية المتبعة ونتاجها من المعلومات و 
 .ويجب الإستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية في هذا الشأن
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على الجانب الحكومي عند توفير نظم معلومات الرقابة الحكومية المحوسبة العمل على  .22
تحقيق درجة عالية من التكامل بين هذه النظم بعضها البعض وبينها والأنظمة المعلوماتية 

تحقيق التكامل والتنسيق في توفير ، حتى يمكن المؤسسة داخل الإدارية الأخرى ذات الصلة
 .المعلومات والتقارير اللازمة لمتخذي القرارات الرقابية بمجرد الطلب

على الجانب الحكومي مراعاة الفهم دائماً في أن مخرجات نظم معلومات الرقابة الحكومية  .23
ي وترشيد القرارات الرقابية، المحوسبة، لن تكون كافية لوحدها لتحسين الأداء المهني الرقاب

إنما يتوقف الأمر أيضاً على قدرة المدراء على الفهم ومدى وضوح الرؤية لديهم لطبيعة 
. المشاكل الرقابية التي هم بصددها، ومدى صحة توقعاتهم لنتائج القرارات التي سيتخذونها

ك النظم وما تعنيه، لذا يتطلب الأمر أن يمد المدراء أبصارهم إلى ما وراء حدود مخرجات تل
بالإضافة إلى ضرورة توافر مقاييس تعمل على قياس مدى قدرة الإدارة على إستخدام 
مخرجات هذه النظم من المعلومات، نظراً لأن المعلومات لا توجه متخذ القرار بصورة مباشرة 

 .إلى ما يجب فعله، وإنما توفر مؤشرات ودلالات تساعد فيما عليه فعله

لى صلاحية الإطار المقترح للرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط يؤكد الباحث ع .24
للتطبيق من جهة على صيغ تعاقدية نفطية أخرى، وعلى صناعة الغاز من جهة أخرى، 
. ومن جهة ثالثة بتطبيق منهجية الإطار المقترح وصلاحيته على الدول المضيفة الأخرى

النفط والغاز والعقود السائدة فيها تمثل قواسم نظراً لاعتبار أن المضمونات الفنية لصناعة 
مشتركة يستوفي الإطار المقترح تحقيق الرقابة عليها بشكل ) نظرية علمية وتطبيقية وإجرائية(

فاعل سواء أن كانت أنواع التعاقدات نفطية بغير عقد المشاركة في الإنتاج أو صناعة الغاز 
 .أو على الدول المضيفة الأخرى المنتجة للنفط

  :توصيات عامة) ب(
على الجهات المعنية بالرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط بالدول المضيفة ضرورة  .1

العمل على إلمام كوادرها الرقابية بدراسة وفهم النواحي الفنية الأساسية لنشاط الصناعة 
رية النفطية من خصائص ومراحل وأنواع النفقات، بإعتبار ذلك يسهم في توفير قاعدة فك

واسعة لجمهور المحاسبين والمراقبين الحكوميين والإداريين ذوى الصلة عن الإلمام بالمفاهيم 
نصوص العقود النفطية وتعزيز لوالمصطلحات الفنية لصناعة النفط، مما يسهم في فهمهم 
  .مقدرتهم التفاوضية ومن ثم تفعيل العملية الرقابية بشكل عام
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يفة تمليك كوادره المعنية المعرفة في دراسات التعاقدات على الجانب الحكومي بالدول المض .2
النفطية والتطور التاريخي لها وصولاً إلى الصيغ المعاصرة منها، مما يعد مرتكزاً أساسياً في 

بالإضافة إلى . توضيح الإجراءات الرقابية المحددة لنصيب الدولة المضيفة من النفط الخام
العيوب المختلفة للصيغ التعاقدية السابقة والحالية ومن ثم المساعدة في التعرف على المزايا و 

 .تحسين قدرتهم التفاوضية في صياغة أنماط العقود النفطية المستقبلية

على الدول المضيفة الإهتمام دائماً بوسائل الرقابة البيئية والرقابة الإجتماعية على شركات  .3
 .نمية إجتماعية فاعلةإنتاج النفط لضمان بيئة معافاة من التلوث، وضمان ت

هنالك حاجة ملحة على المستوى العالمي والمحلي لتبني المجامع المحاسبية العلمية لصياغة  .4
إطار نظري موحد ومتفق عليه للممارسة المحاسبية في شركات إنتاج النفط وطرق رقابة 

لنظم االجانب الحكومي عليها، وذلك من خلال معايير مهنية محاسبية ورقابية واضحة تحكم 
ة وتطبيقاتها السائدة في مجال الصناعة النفطية من جهة، وتحكم طرق رقابة الدول يالمحاسب

المضيفة في ضوء العقود النفطية المبرمة على شركات إنتاج النفط ونظمها المحاسبية 
 .المعمول بها

ها قاعدة على الباحثين والمهتمين الإستفادة من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وجعل .5
 .للإنطلاق لأبحاث جديدة ومتقدمة في مجال محاسبة النفط والرقابة على مورد النفط

  - :توصيات الدراسات المستقبلية) ج(
لا تزال محاسبة النفط والرقابة على مورد النفط في مرحلة مبكرة والحديث عنها ثر وفي   

الدراسة في هذا المجال بصورة عميقة بداياته ويحتاج إلى العديد من البحوث في هذا الصدد حتى تتم 
  .ومن ثم تنال مضمونات هذا الحقل قدره من الإهتمام الكافي ولا يقف عند هذا الحد –وواسعة 
ولقد طرأت في ذهن الباحث خلال تناوله لهذه الدراسة بعض الموضوعات التي أثارت لديه   

الدراسة ويقترحها الباحث كمواضيع عدداً من التساؤلات، والتي يمكن إخضاعها لمزيداً من البحث و 
  - :لبحوث مستقبلية وهي كما يلي

  .مشكلات قياس تكاليف إستخراج النفط وطرق معالجتها .1
 .طرق توزيع التكاليف المشتركة للإنتاج بين النفط والخام والغاز الطبيعي .2

 .ةرها على العوائد النفطياثآالمحاسبة في ظل التعاقدات النفطية المتعددة والمقارنة و  .3

 .مدى تأثير نظرية المحاسبة على القوائم المالية في شركات إنتاج النفط .4
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خصائص نشاط الصناعة النفطية وتأثيراته المحاسبية على القوائم المالية في شركات إنتاج  .5
 .النفط

إستخدام المنهج العلمي للمحاسبة الدولية لخدمة أغراض القياس المحاسبي في صناعة  .6
 .النفط

 .ايير الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفطإطار مقترح لمع .7

 .نفط التكلفة كأساس لتحديد الربح في صناعة النفط في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج .8
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  )1(ملحق رقم 
  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
  كلية الدراسات العليا

  
  أختي الكريمة/ مأخي الكري
  وبعد،، –تحية طيبة   

  والتمويل قائمة إستقصاء لأطروحة دكتوراه في المحاسبة: الموضوع
  )في ضوء عقود المشاركة بالإنتاج –إطار مقترح للرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط : (بعنوان

  )المؤسسة السودانية للنفط(دراسة تطبيقية على ممثل الجانب الحكومي السوداني لأعمال الرقابة على شركات إنتاج النفط 

  
للرقابــة الحكوميــة علــى شــركات إنتــاج فــي إطــار جهــود الباحــث لصــياغة إطــار علمــي مقتــرح 

النفط في ظل إستخدام عقود المشاركة في الإنتاج، فقد تـم إعـداد قائمـة الإستقصـاء المرفقـة لأغـراض 
  .إستكمال متطلبات الجانب التطبيقي لهذه الدراسة

لــذا نرجــو مــن حضــرتكم التفضــل بالمســاهمة فــي إتمــام هــذه الدراســة عــن طريــق الإجابــة علــى   
  . لتي تتضمنها قائمة الإستقصاء المرفقة بما يتفق مع الرؤية العلمية خاصتكمالأسئلة ا
ونؤكـــد لكـــم بـــأن جميـــع البيانـــات التـــي ســـيتم الحصـــول عليهـــا ســـتعامل بســـرية تامـــة، وســـوف   

  .تستخدم فقط لغايات البحث العلمي الذي تستهدفه الأطروحة
  نين لكم دوام التوفيق،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم في تحقيق غايات ھذه الدراسة ومتم

  
  وتفضلوا بقبول فائق إحترامنا وتقديرنا،،،

  
  فياض حمزة رملي: البـاحث

Fayad_Ramly@yahoo.com 
Mobile: 0912262940 

 
 

  : بيانات عامة عن عينة الدراسة) أ(

  : ةستيفاء البيانات التاليإأرجو شاكراً التفضل ب
  ....................................................................................................:العلمي المؤهل .1
 .................................................................................................:التخصص العلمي .2
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 ...........................................................................................................:الوظيفة .3

 ....................................................................................................:سنوات الخبرة .4

  : الأسئلة المتعلقة بفرضيات الدراسة) ب(
  : في الموقع المناسب للدلالة على رأيك في جميع أسئلة الأقسام التالي) ִִִִ(بوضع علامة  يرجى التفضل

سل
سل

م
  

  :الأسئلة المتعلقة بالفرضية الأولى :القسم الأول
ــــنفط المبرمــــة بــــين  ــي إنتــــاج ال ــــود المشــــاركة فــ إن شــــروط عق
ــل  الجانـــب الحكـــومي وشـــركات إنتـــاج الـــنفط ملائمـــة بمـــا يكفـ

  .لة على متابعة تنفيذهاتحقيق رقابة حكومية فاع

  معيار النتيجة

أوافق 
  بشدة 

  لا أوافق بشدة   لا أوافق   محايد   أوافق 

توجــد مشــاكة لمتخصصــين فــي محاســبة ورقابــة الــنفط ضــمن   1
لجـــان التفـــاوض للجانـــب الحكـــومي عنـــد إبـــرام التعاقـــدات مـــع 

  . شركات إنتاج النفط

          

ضــمن لجــان توجــد مشــاركة لمتخصصــين فــي هندســة الــنفط   2
التفاوض للجانـب الحكـومي عنـد إبـرام التعاقـدات مـع شـركات 

  إنتاج النفط

          

ــي إبرمهــــا الجانــــب   3 ــي إنتــــاج الــــنفط التــ ــاركة فــ إن عقــــود المشــ
ــع شــــركات إنتــــاج الــــنفط تعطــــي الحــــق لمراقبــــي  الحكــــومي مــ
ـــة مفاجئـــة لهـــذه  ـــارات ميداني الجانـــب الحكـــومي فـــي إجـــراء زي

  . الشركات

          

ــي إبرمهــــا الجانــــب إن عقــــود   4 ــي إنتــــاج الــــنفط التــ ــاركة فــ المشــ
الحكومي مـع  شـركات إنتـاج الـنفط تضـمن حسـن الاسـتغلال 

  .الأمثل لمورد النفط

          

ــي أبرمهــــا الجانــــب ر إن عقــــود المشــــا  5 ــي إنتــــاج الــــنفط التــ كة فــ
الحكــومي مــع شــركات إنتــاج الــنفط تضــمن رقابــة فاعلــة علــى 

  . تحديد تكلفة النفط وإقتسام الإنتاج

          

ــي أبرمهــــا الجانــــب  المشــــاركةإن عقــــود   6 ــي إنتــــاج الــــنفط التــ فــ
الحكــومي مــع شــركات إنتــاج الــنفط تضــمن رقابــة فاعلــة علــى 

  . ترتيبات تسويق خام النفط وتحصيل الإيرادات النفطية

          

إن عقــود المشــاركة فــي إنتــاج الــنفط التــي أبرمهــا الجانــب   *
  : الحكومي مع شركات إنتاج النفط تلزم هذه الشركات بتقديم

          

            .المعلومات المالية والفنية في وقت محدد  7

 

سل
سل

م
  

  معيار النتيجة  : تابع القسم الأول

  لا أوافق بشدة   لا أوافق   محايد   أوافق   أوافق بشدة 

            .المعلومات، المالية والفنية بشكل واضح ومفهوم  8
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إن عقـــود المشـــاركة فـــي إنتـــاج الـــنفط التـــي أبرمهـــا   9
الجانب الحكومي مع شـركات إنتـاج الـنفط تضـمن 
رقابة فاعلة على إقتضاء الحقوق الماليـة المتعلقـة 
ــــاوة والضـــــمانات  ـــع والإنتـــــاج والأتـ ــ ـــلاوات التوقي بعــ

  . المصرفية من قبل هذه الشركات

          

ــنفط التــي أبرمهــا   * إن عقــود المشــاركة فــي إنتــاج ال
الجانب الحكومي مع شركات إنتاج النفط تلـزم هـذه 
الشــركات بتقــديم تقــارير دوريــة محــددة المــدة وفــق 

  :الأهمية عن

          

            عمليات الحفر ونتائجه   10
            الإنتاج ونتائجه   11
            النفقات المالية   12
ــواد مــــن الخــــارج أو المشـــتريا  13 ت مــــن الأصــــول والمــ

  محلياً 
          

            برامج الصيانة للآلات والمعدات والمباني   14
            المخزون من النفط الخام   15
ــل   16 ـــن العمـــ ــد خروجهـــــا عــ الأصـــــول المشـــــطوبة عنـــ

  مباشرة
          

            المخزون من المواد الراكدة   17
            المساهمة الاجتماعية   18
             البيئية الأضرار تكاليف  19
ـــومي بمـــــا لا   20 ــا الجانــــب الحكـ ـــرى يطلبهـــ تقــــارير أخـ

  يخالف العقد 
          

إن عقـــود المشـــاركة فـــي إنتـــاج لـــنفط التـــي أبرمهـــا   21
الجانب الحكومي مع شركات إنتاج النفط تتضمن 
الشـــروط الكفيلـــة بحســـن اســـتغلال الغـــاز واقتســـامه 

  وتسويقه عند وجود غاز مصاحب لزيت النفط

          

  
  

سل
مسل

  

: الأسـئلة المتعلقـة بالفرضـية الثانيـة: القسم الثـاني
إن المعلومات الماليـة والفنيـة التـي تقـدمها شـركات 
ــل عقـــــود  إنتـــــاج الـــــنفط للجانـــــب الحكـــــومي فـــــي ظـــ

  معيار النتيجة

  لا أوافق بشدة  لا أوافق  محايد  أوافق  فق بشدةأوا
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الإنتاج كافية لأغـراض تحقيـق رقابـة  في المشاركة
  .حكومية فاعلة على متابعة أعمال هذه الشركات

إن المعلومــات الماليــة التــي تقــدمها شــركات إنتــاج   1
النفط للجانب الحكومي كافية لأغراض الرقابة في 

  .الإنتاجفي ظل عقود المشاركة 

          

إن المعلومـــات الفنيـــة التـــي تقـــدمها شـــركات إنتـــاج   2
بة في النفط للجانب الحكومي كافية لأغراض الرقا

  .الإنتاجفي ظل عقود المشاركة 

          

ـــومي   3 ــــب الحكــــ ــــنفط للجانــ ـــــاج الــ ـــدم شــــــركات إنتـ تقـــ
ـــق  ـــا يتعلـــ ــــة فيمـــ ـــراض الرقابــ ــات كافيــــــة لأغـــ معلومــــ

  .بمساهمتها الإجتماعية

          

تقدم شرات إنتاج النفط للجانب الحكومي معلومات   4
ـــــق بالتكـــــاليف  كافيـــــة لأغـــــراض الرقابـــــة فيمـــــا يتعل

  .البيئية

          

ن المعلومات المالية والفنية التي تقدمها شركات إ  *

إنتـــاج الـــنفط لأغـــراض الرقابـــة كافيـــة مـــن حيـــث 
  :الآتي

          

            الشمول  5
            الدقة والوضوح  6
            التوقيت  7
            الإفصاح الكامل   8
            الملائمة لموضوع الطلب  9
            الموثوقية  10
مها ممثلــي الجانــب إن المعلومــات الفنيــة التــي يقــد  11

الحكومي من فنيين يعملون لدى الشركات النفطيـة 
  .كافية لأغراض الرقابة الحكومية

          

إن شـــركات إنتـــاج الـــنفط بشـــكل عـــام متعاونـــة فـــي   12
تقــــديم أيـــــة معلومـــــات تخصصــــية إضـــــافية تطلـــــب 

  .منها

          

  

سل
سل

مت
  

الرقابـة  إن طبيعـة: الأسئلة المتعلقة بالفرضية الثالثة :القسم الثالث
الحكوميــة علــى شــركات إنتــاج الــنفط فــي ظــل عقــود المشــاركة فــي 
الإنتاج تتطلب صياغة وسائل رقابية محددة للممارسة العملية وفـق 

  .مضمونات هذه العقود

  معيار النتيجة

أوافق 
  بشدة

  لا أوافق بشدة  لا أوافق  محايد  أوافق
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فــي ظــل  إن طبيعــة الرقابــة الحكوميــة علــى شــركات إنتــاج الــنفط  *
شـروط عقــود المشــاركة فــي الإنتـاج تســتلزم وجــود وســائل رقابيــة 
ــذها كمــا  ــة فــي تنفي متخصصــة بعينهــا لأغــراض الممارســة العملي

  :يلي

          

هنالك حاجة لوسيلة الرقابة من خلال الموازنات التقديرية، نظراً   1
ــات  ــ ـــات والفعلي ــين المخططـ ــ ـــة ب ــــي المقارنـ ـــا ومقــــدرتها ف لفاعليتهـ

الانحرافــات عــن الخطــط، ممــا يمكــن مــن إتخــاذ وتحليــل أســباب 
  .القرارات الرقابية التصحيحية اللازمة متى ما تطلب الأمر

          

هنالك حاجة لوسيلة الرقابة على الأعمال الفنية، بإعتبارها رقابة   2
سابقة تستند بشكل أساسـي علـى بـرامج العمـل المقدمـة مـن قبـل 

يــام هــذه الشــركات الشــركات النفطيــة، وكــذلك رقابــة مصــاحبة لق
بتنفيـــذ مهامهـــا المتعـــددة، ممـــا يجنـــب كثيـــراً مـــن وقـــوع الأخطـــاء 

  .الفنية

          

هنالك حاجة لوسيلة الرقابة على نفقات شركات النفط، لمقدرتها   3
ــــنفط  ــــات شــــركات ال ــــل قــــوائم نفق ــــي دراســــة وتحلي التخصصــــية ف
ــــة  ــة ومقـــــدار نفـــــط التكلفـ وتحديـــــد النفقـــــات المســـــتردة والمرفوضـــ

  .ومن ثم نصيب الدولة المستحق من النفط المنتجالفعلي، 

          

ــل    4 ـــق التكامـــ ـــاس تحقيــ هنالـــــك حاجـــــة خاصـــــة لوجـــــود وســـــيلة قيــ
والتنسيق بين الرقابـة الفنيـة والرقابـة علـى النفقـات، نظـراً لأهميـة 
ذلـك فــي رفـض العديــد مـن النفقــات التـي يعتــرض عليهـا الفنيــين 

إن كانـــت مخالفـــة  التـــابعين للجانـــب الحكـــومي بـــالحقول النفطيـــة
  .لبنود العقد المبرم

          

هنالــك حاجــة ماســة لوجــود وســيلة الرقابــة علــى كميــات الإنتــاج،   5
ــا المـــراقبين الفنيـــين الحكـــوميين فـــي مواقـــع  يتضـــطلع مـــن خلالهـ
حقول الإنتاج بشكل يومي بالتأكيد علـى سـلامة أرصـدة كميـات 

الفتــرة مخــزون أول المــدة وآخــر المــدة والكميــات المنتجــة خــلال 
من النفط وتحليل أسباب الإنحرافات في كميات الإنتاج عن مـا 
هو مخطـط لـه، إضـافة إلـى التأكيـد علـى قيـاس دخـول الكميـات 

  .المباعة الفعلية من النفط المنتج في خطوط الأنابيب

          

سل
سل

مت
  

  معيار النتيجة  :تابع القسم الثالث
أوافق 
  بشدة

  شدةلا أوافق ب  لا أوافق  محايد  أوافق

هنالـــك حاجـــة خاصـــة لوجـــود وســـيلة الرقابـــة علـــى المـــواد، تهـــتم   6
بشــكل دوري بالتأكيــد علــى مصــادقة الجانــب الحكــومي بالشــراء 
للمــواد وعـــدم مخالفــة ميـــزة الإعفـــاء الجمركــي للشـــركات النفطيـــة 
بتوريــد مــواد لغيــر صــالح العقــد، وتحقيــق رقابــة الأفضــلية لشــراء 

ــفت بـــــالجود ـــة إن إتصـــ ة ومناســـــبة الســـــعر ووقـــــت المـــــواد المحليــ
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ـــــى  ــــى التأكيـــــد عل ــــر مقارنـــــة بالخـــــارج، إضـــــافة إلـ التســـــليم المبكـ
  .إجراءات صرف وتخزين المواد وإستبعاد التالف منها

هنالك حاجة خاصة لوجود وسيلة الرقابة على الأصول الثابتـة،   7
ــل  ــادقة بالشــــراء مــــن قبــ ــتم بشــــكل دوري بالتأكيــــد علــــى المصــ تهــ

م مخالفـة ميـزة الإعفـاء الجمركـي وتحقيـق الجانب الحكومي وعـد
ـــة  ـــي والخـــارجي، إضـــافة إلـــى مراقب المفاضـــلة بـــين الشـــراء المحل
سجلات الأصـول وإسـتبعاد المشـطوب منهـا والتأكـد مـن التـأمين 
عليها ضد المخاطر والمعاد منها لصالح الجانب الحكومي عند 

  .إنتهاء العقد المبرم الذي ينص على ذلك

          

لوســـيلة الرقابـــة علـــى إجـــراءات تنفيـــذ المناقصـــات  هنالـــك حاجـــة  8
ــن المشــــاركة فـــــي  ـــب الحكــــومي مـــ ـــن الجانــ وأوامــــر الشـــــراء، تمكـ
ــاطن المــــوردين ومتابعــــة  ــــار والمفاضــــلة بــــين مقــــاولي البــ الإختي
التأكيد على سلامة تسلسل إجراءات عمليـات الشـراء وفـق العقـد 

  .المبرم

          

لترتيبــــات التعاقديــــة هنالــــك حاجــــة لوجــــود وســــيلة للرقابــــة علــــى ا  9
ــويق خـــــام الـــــنفط، تمكـــــن الجانـــــب الحكـــــومي مـــــن مراجعـــــة  لتســـ
الأسعار العالمية المعلنة للنفط والتأكيد على صحة المصروفات 
البيعيــة، ومتابعــة تحصــيل الإيــرادات النفطيــة بدقــة وفــي الوقــت 

  .المناسب

          

هنالــك حاجــة خاصــة لوجــود وســيلة للرقابــة البيئيــة، تهــتم بقيــاس   10
كــاليف الأداء البيئــي ومــدى إلتــزام الشــركات النفطيــة بــدفع هــذه ت

  .التكاليف والمحافظة على البيئة من التلوث

          

هنالــك حاجــة خاصــة لوجــود وســيلة للرقابــة الإجتماعيــة، تمكــن   11
ــركات النفطيــــة  ـــة مــــدى إلتــــزام الشــ ــومي مــــن مراقبـ الجانــــب الحكــ

ـــــز  ــ ـــــاً والإلت ــــــاعي عمومــ ــــداف الأداء الإجتمـ ــــــق أهـــ ـــــــدفع بتحقيـ ام ب
  .المساهمات الإجتماعية المالية المنصوص عليها بالعقد

          

  
  
  
  
 

سل
سل

مت
  

  معيار النتيجة  تابع القسم الثالث

أوافق 
  بشدة

  لا أوافق بشدة  لا أوافق  محايد  أوافق

هنالك حاجة لوجود وسيلة الرقابة على الإلتزامات الأخرى للشركات   12
لتزام بدفع الضمانات المصرفية النفطية، المتمثلة في رقابة مدى الإ

  .والأتاوات وعلاوات التوقيع والإنتاج المنصوص عليها بالعقد المبرم

          

          هنالك حوجة ماسة على صعيد التنظيم الداخلي لكيان الرقابة الحكومية   13
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لوجود وسيلة تهتم برقابة مدى توفير وتأهيل الكوادر الحكومية، ودفع 
ها حتى تحقق الرقابة الحكومية أهدافها بنجاح، المزايا المالية المجزية ل

إضافة إلى رقابة مدى إلتزام الشركات النفطية بنقل الخبرة الفنية والإدارية 
  .إلى تلك الكوادر

إن فاعلية نظام الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط تستلزم بشدة   14
ئمة بمهام الرقابة من وجود وسيلة لرقابة أداء كوادر الجانب الحكومي القا

خلال المنهج العلمي لرقابة الأداء في جوانب الإقتصاد والكفاءة وفعالية 
البرامج، سواء أن تم ذلك بواسطة الإدارة العليا للجانب الحكومي من 

  .الرقابة أو جهات محايدة وطنية

          

  

سل
سل

مت
  

الرقابة  إن فاعلية: الأسئلة المتعلقة بالفرضية الرابعة :القسم الرابع
الحكومية على شركات إنتاج النفط في ظل عقود المشاركة في الإنتاج 
تستلزم بشدة وجود معايير رقابية تناسب مضمونها وتعمل كمرشد أساسي 

  .وسند علمي أصيل للمراقبين الحكوميين حيال التطبيق العملي

  معيار النتيجة

أوافق 

  بشدة
  لا أوافق بشدة  لا أوافق  محايد  أوافق

إن المعايير العامة للرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط تتطلب   *

  :مراقب حكومي يتوافر لديه

          

            .درجة عالية من التأهيل العلمي  1
            .درجة عالية من التأهيل المهني  2
            .الفهم لطبيعة الصناعة النفطية ومراحلها  3
النفقات (ج في مجالاتها المختلفة الفهم لطبيعة عقود المشاركة في الإنتا  4

المتطلبات  –الإلتزامات المالية الأخرى  –الإيرادات  –المستردة 
  ).الإجتماعية والبيئية

          

            .الإستقلال الوظيفي الكامل بالتبعية فقط لإدارته العامة  5
            .الإستقلال الذاتي من خلال نزاهته وأمانته في أداء عمله   6
التقنية الواسعة وتطويع المعايير لخدمة أغراض النظم المحوسبة المعرفة   7

  .وفق إستخدام معايير المراجعة الإلكترونية الدولية
          

الإهتمام بالمحافظة على خبرته وكفاءته المهنية من خلال التدريب   8
  .المستمر

          

 

س
سل

مت
  

  معيار النتيجة  :تابع القسم الرابع

أوافق 
  بشدة

لا أوافق   لا أوافق  دمحاي  أوافق
  بشدة

إن معايير العمل الميداني للرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط   *
  :تتطلب من المراقب الحكومي

          

          أن يخطط مسبقاً لخطوات العمل الميداني تخطيطاً مناسباً يمكنه من   9
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أداء عمله بكفاءة وفي الوقت المناسب وفقاً لأصول الصناعة النفطية 
  .د المبرموالعق

أن يقوم بالإشراف الكفء والفاعل على مساعديه وتوجيههم لضمان   10
  .فاعلية الأداء المهني والرقابي

          

أن يقوم بدراسة نظام الرقابة الداخلية للشركة لتحديد مدى إمكان   11
  الإعتماد عليه في نطاق عمله

          

عملية الرقابية ورأيه أن يحصل على أدلة إثبات كافية وكفؤة تدعم ال  12
  .الفني الذي سيبديه في التقرير

          

إن معايير رقابة الأداء تستلزم من فريق عمل الرقابة الحكومية تقييم   *
  :الأداء لتحديد مدى إلتزام الشركة النفطية بالعقد المبرم من خلال

          

            .القياس الإقتصادي لمدى تحقيق الإستغلال الأمثل لمورد النفط   13
قياس الكفاءة لمدى تحقيق أقصى مخرجات ممكنة من إستغلال مورد   14

  .النفط
          

قياس مدى فاعلية البرامج والنظم التي تتبعها الشركة في إعداد برامج   15
العمل والموازنات وغيرها في سبيل تحقيق الإستخدام الأمثل لمورد 

  .النفط

          

لأداء على كوادر الجانب الحكومي هنالك ضرورة لتطبيق معيار رقابة ا  16
  .لتحديد مدى كفاءتهم وفاعليتهم في أداء المهام الموكلة إليهم

          

إن معايير إعداد التقارير لنتائج الرقابة الحكومية على شركات إنتاج   *
النفط تستلزم من المراقب الحكومي أن يفصح في تقريره عن الجوانب 

  :التالية

          

            .م القطاع الذي تعمل بهإسم الشركة ورق  17
            .الفترة الزمنية محل الرقابة  18
إن قائمة النفقات أعدت من قبل الشركة وفقاً لأصول الصناعة النفطية   19

  .وعقد المشاركة بالإنتاج أو لا
          

            .ما إذا كانت النفقات المدفوعة من قبل الشركة فعلية وواقعية  20
            .ة المستندات المعززة للإنفاقمدى كفاية وقانوني  21
            .قائمة بالنفقات المستردة والنفقات المرفوضة مع ذكر الأسباب  22

 

سل
سل

مت
  

  معيار النتيجة  :تابع القسم الرابع

  لا أوافق بشدة  لا أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة

            .مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية المتبع  23
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تيبات التعاقدية لتسويق خام النفط ومدى الإلتزام بها طريقة التر   24
  .وقيمة المصروفاات البيعية، وموقف تحصيل الإيرادات النفطية

          

موقف السداد للشركة فيما يتعلق بدفع الأتاوة وعلاوات التوقيع   25
  .والإنتاج والإلتزام بدفع الضمانات المصرفية

          

المتطلبات الإجتماعية المنصوص مدى إلتزام الشركة بالإيفاء ب  26
  .عليها بالعقد

          

مدى إلتزام الشركة بالقوانين والتشريعات البيئية العامة للدولة   27
  .والمنصوص عليها بالعقد

          

            .مدى الإلتزام بدفع التكاليف البيئية  28

موقف قياس الأداء العام للشركة في مجال الإقتصاد والكفاءة   29
للبرامج حيال إستغلال مورد النفط والإلتزام بالعقد والفاعلية 

  .المبرم

          

            .ذكر الصعوبات التي واجهت فريق عمل الرقابة  30

            .التوصيات المقترحة  31

            ).إعتبارات المسئولية المهنية(التوقيع على التقرير   32

كره في إن وجود معايير رقابية للتقارير تحدد تفصيلاً ما يجب ذ  33
  .تقارير الرقابة على شركات إنتاج النفط أمر في غاية الأهمية

          

  
  
  
  

سل
سل

مت
  

إستخدام نظم : الأسئلة المتعلقة بالفرضية الخامسة: القسم الخامس
معلومات الرقابة الحكومية المحوسبة على شركات إنتاج الـنفط فـي 

ئمـة ظل عقود المشاركة في الإنتاج يـؤدى إلـى إنتـاج معلومـات ملا 
  .وموضوعية تكفل إتخاذ قرارات رقابية رشيدة

  معيار النتيجة

  لا أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة
لا أوافق 

  بشدة



 397

إســتخدام نظــم معلومــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات   1
  .ملائمة لموضوع القرار الرقابي

          

فر معلومــات إســتخدام نظــم معلومــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــو   2
سريعة بمجرد الطلـب ممـا يخـدم عمليـة إتخـاذ القـرارات الرقابيـة بشـكل 

  .كبير

          

إســتخدام نظــم معلومــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات   3
  .دقيقة

          

إســتخدام نظــم معلومــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات   4
  .موضوعية

          

الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات  إســتخدام نظــم معلومــات  5
ــرار  ـــد إتخـــاذ القـ تســـهم بفاعليـــة فـــي تخفـــيض مخـــاطر عـــدم التأكـــد عن

  .الرقابي

          

ون صــــورة إســــتخدام نظــــم معلومــــات الرقابــــة الحكوميــــة المحوســــبة يكّــــ  6
واضحة لـدى متخـذ القـرار الرقـابي عـن أحـداث الماضـي وفـق محتـوى 

  .المعلومات التاريخية

          

ســتخدام نظــم معلومــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات إ  7
  .تفيد بدلالة واضحة عن الحاضر

          

إســتخدام نظــم معلومــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات   8
تضــع مؤشــرات جيــدة عــن المســتقبل ممــا يســاعد فــي التنبــؤ بالأحــداث 

  .المقبلة بصورة فاعلة

          

مــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات إســتخدام نظــم معلو   9
كفء تتيح الموازنة بين المنافع والمخاطر للبدائل المتاحة ممـا يسـهل 

  .عملية إختيار البديل الأفضل لمتخذ القرار الرقابي

          

إســتخدام نظــم معلومــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات   10
  .اطات لتحديد المشاكل الإداريةتساهم في تحليل الإتجاهات والإرتب

          

إســتخدام نظــم معلومــات الرقابــة الحكوميــة المحوســبة يــوفر معلومــات   11
متنوعـــة ومتخصصـــة وفـــق مجـــالات الرقابـــة الحكوميـــة علـــى شـــركات 

  .إنتاج النفط بمجرد الطلب

          

القــرارات الرقابيــة المتخــذة بنــاءً علــى مخرجــات نظــم معلومــات الرقابــة   12
  .بنجاح هاالمحوسبة على شركات إنتاج النفط تحقق أهداف الحكومية
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  )2(ملحق رقم 
  جمهورية السودان

  م1998مرسوم مؤقت قانون الثروة النفطية لسنة 
  م1998لسنة  9مرسوم مؤقت رقم 

، أصدر رئيس 1998من دستور جمهورية السودان لسنة ) 1( 9عملاً بأحكام المادة 
  :الآتي نصه المرسوم المؤقت  الجمهورية

  الفصل الأول
  أحكام تمهيدية

اســــــــــم المرســــــــــوم 
المؤقت وبدء العمل 

 به

ويعمل به " م1998قانون الثروة النفطية لسنة "يسمى هذا المرسوم المؤقت   .1
 .من تاريخ التوقيع عليه

  :يلغى  )1( -2 إلغاء واستثناء

  م،1931قانون البترول لسنة   )أ (

  .م1972سنة قانون الثروة البترولية ل  )ب(

  .م1986في قانون الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لسنة ) 2(

  : 7في المادة ) أ ( 

  ،)ح(و ) ج(و ) ب(تلغى الفقرات   )أولاً (

" البترول"تحذف عبارة ) م(و ) ل(و ) ز(في الفقرات   )ثانياً (
  .أينما وردت" البترولية"و

  "والبترولية"تحذف عبارة ): أ( 12في المادة ) ب(

تظل جميع ) 2(و ) 1(على الرغم من الإلغاء الوارد في البندين ) 3(
اللوائح والأوامر والإجراءات والتراخيص الصادرة بموجب تلك القوانين 
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سارية المفعول، مع مراعاة جهة الاختصاص والسلطة المرخصة إلى 
 .أن تلغى أو تعدل

  :ر السياق معنىً آخ ىفي هذا القانون ما لم يقتضِ  -3 تفسير

يقصد بها الاتفاق المبرم بين المؤسسة والشركات وفقاً لأحكام " اتفاقية النفط"
  .6المادة 

  :يقصد به " النفط"

جميع المواد الهايدروكربونية بحالتها الطبيعية سواء كانت سائلة ) أ(
بجميع الكثافات أو غازاً طبيعياً أو مواد غازية مصاحبة للزيوت 

  .ها من باطن الأرضوالمنتجات التي يمكن إنتاج

مواد الإسفلت والمواد الهايدروكربونية الصلبة التي يمكن إنتاجها ) ب(
  .مباشرة أو بإذابتها في الزيت أو الغاز

كل المواد الهايدروكربونية المشتقة من المواد المشار إليها في ) ج(
  ).ب(و ) أ(

لال والتطوير يقصد بها عمليات الاستكشاف والحفر والاستغ" العمليات النفطية"
والإنتاج وتحديد الحقول والتكرير والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والاستيراد 

  .والتصدير، وذلك للنفط

يقصد به كل عمليات البحث عن النفط لأغراض الكشف عنه " الاستكشاف"
والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية  اتويشمل المسوح

والاختبارات وكذلك الحفر والاستكشاف وتحديد الحقول  والمسوحات الجوية
  .وذلك للنفط

يقصد به ثقب سطح الأرض سواءً كان الحفر عمودياً أو مائلاً أو أفقياً " الحفر"
  .وتشمل العمليات التي من شأنها منع الحفرة من الانهيار
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  :يقصد بها " الأرض"

ك الأرض أي أرض داخل حدود السودان الإقليمية بما في ذل) أ(
  .المغمورة بالمياه بصفة دائمة أو متقطعة

الجرف القاري للسودان والإقليم المتاخم للبحر إلى مساحة داخل ) ب(
  .البحر بالعمق، والمساحة التي يحددها القانون

يقصد به أي مكان مرخص لتخزين النفط أو التعامل فيه ويشمل " المستودع"
ين ومحتوياتها كل وسائل نقل النفط بالإضافة إلى الخزانات والمظلات للتخز 

  .ومحطات التوزيع

يقصد به استخراج النفط من أي حقل وتناول النفط المستخرج " الإنتاج"
ومعالجته ونقله إلى فناطيس أو أنابيب أو معمل تكرير في الحقل أو بالقرب 

  .منه

يقصد به الإحتياطي الممكن قياسه وحسابه بعد الحفر والتطوير " الإحتياطي"
أو الإنتاج من حقول النفط ويحتوي على ذلك الجزء الممكن استخراجه من 

  .المواد الهايدروكربونية طبقاً للشروط الاقتصادية والتقنيات السائدة عند حسابها

  ).ذ( 14يقصد به مجلس شئون النفط المنشأ وفق أحكام المادة " المجلس"

  .21ن وفق أحكام المادة يقصد به الأمين العام للمؤسسة المعي" الأمين العام"

  .18يقصد بها المؤسسة السودانية المنشأة بموجب أحكام المادة " المؤسسة"

  .يقصد به وزير الطاقة والتعدين" الوزير"

يقصد به جميع العمليات والأنشطة النفطية وفقاً لبرامج العمل " التطوير"
  :والموازنات المعتمدة في كل اتفاقية وتشمل ما يلي

لآبار، تركيب السدادات ، الحفر المائل وإتمامها وتجهيزها حفر ا  )أ(
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  .لغرض الإنتاج

التصميم والإنشاء والتركيب والتشغيل والخدمة والصيانة للمعدات ) ب(
وخطوط الأنابيب وشبكات الطرق وغيرها من البنية التحتية ، والماء 

اج والكهرباء وغيرها من الشبكات والتسهيلات والمنشآت اللازمة للإنت
من هذه الآبار واستخراج النفط والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده 

  .وتخزينه وإحراق الغاز غير المستفاد منه ونقل الخام وتصديره

يقصد به منطقة من الأرض ثبت وجود النفط بها في طبقة واحدة " حقل النفط"
  .أو عدة طبقات وبكميات اقتصادية

م لنقل المواد الهايدروكربونية عن يقصد به خط أنابيب مستخد" خط الأنابيب"
طريق الأنابيب المصممة حسب المواصفات التي تضعها المؤسسة أو توافق 

  .عليها ويشمل ذلك تحديد مسار الخط

يقصد بها المنطقة التي تمنح عليها حقوق استكشاف النفط " منطقة النفط"
  .نفط، والموضحة بخطوط الطول والعرضالوإنتاجه بموجب اتفاقية 

يقصد بها المنطقة التي تغطيها رخصة الاستكشاف والتي " نطقة الاستكشافم"
  .تحدد مساحتها في اتفاقية قسمة الإنتاج

يقصد بها الرخصة التي تمنحها المؤسسة للتنقيب عن " رخصة الاستكشاف
  .النفط وفقاً لأحكام هذا القانون

لمؤسسة يقصد به الحساب الختامي ل" الحساب الموحد للأرباح والخسائر"
وشركاتها الفرعية وأسهمها في الشركات والمؤسسات الأخرى التي تساهم فيها 

 .وذلك عن كل سنة مالية

  

  الفصل الثاني
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  ملكية النفط واستكشافه وضوابط الترخيص

يعتبر النفط الموجود بحالته الطبيعية في طبقات الأرض أو الجرف   )1(  -4 ملكية الدولة للنفط
سودان ثروة قومية ملكاًً◌ للدولة تديره الحكومة الاتحادية القاري لجمهورية ال

  .طة المؤسسةسبوا

تورد المؤسسة للحكومة الاتحادية نصيبها الصافي من النفط المنتج وفق   )2(
ما تحدده اتفاقيات قسمة الإنتاج كنصيب للدولة بعد خصم كل المصروفات 

من هذا ) و(24ة والعمولات وما يخصصه المجلس للمؤسسة حسب أحكام الماد
  .القانون

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي استكشاف أو بحث أو تنقيب أو   )3(
استخراج النفط أو أي عمليات نفطية أخرى بأي مكان في جمهورية السودان 

 . ما لم يرخص له بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون

ــنقط  ــة ال ــاذ اتفاقي نف
ورخصـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الاستكشاف

أو رخصة الاستكشاف التي يبرمها الوزير مع  لا تكون اتفاقية النفط -5
 .الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون نافذة إلا بعد أن يوافق عليها المجلس

الشــــــروط الواجــــــب 
ـــــــــــــي  توافرهـــــــــــــا ف

 الشركات

يجب عند إبرام أي اتفاقية نفط أو منح رخصة الاستكشاف للشركات أو   -6
ت قابضة، أن تتوفر الشروط الشركات التابعة لها أو لمجموعة نفطية أو لشركا

  :الآتية في تلك الشركات وهي

  .الكفاءة الفنية والخبرة الكافية من خلال نشاطها السابق في صناعة النفط) أ(

  .المقدرة المالية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية) ب(

  .التزامها بالسياسات العامة للدولة المقررة في مجال النفط) جـ(

  .ا في السودانتسجيل فروع له) د( 

 .قبول واستيفاء أي شروط أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر) ھـ(

يقدم الوزير طلب الحصول على رخصة الاستكشاف على الأنموذج ) 1( -7طلـــــــــــب رخصـــــــــــة 
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  .المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه الاستكشاف

ا حق الاستكشاف تخول رخصة الاستكشاف لحاملها وأثناء سريانه)2(
عن النفط وتنفيذ الأعمال الضرورية لأغراض الرخصة في منطقة 

  .الاستكشاف

لا تخول رخصة الاستكشاف لحاملها ) 2(على الرغم من أحكام البند )3(
  :أي حق في

استغلال النفط أو العمل على إنتاجه في منطقة الاستكشاف ما لم ) أ ( 
  .يرخص له بذلك

نتاج في منطقة الاستكشاف ما لم يرخص له حفر أي بئر لغرض الإ) ب(
 . بذلك بموجب اتفاقية نفط

التــــــــزام الشــــــــركات 
بمواصـــلة العمليـــات 

 الاستكشافية

لا يجوز لأي شركة تعاقدت بموجب اتفاقية نفط أو منحت رخصة  -8
استكشاف الاحتفاظ بمناطق الترخيص دون أن تقوم فيها بأعمال استكشاف 

لوزير استثناءً مؤقتاً لأسباب معقولة، وفي جميع بشكل مستمر ما لم يمنحها ا
الأحوال يجب أن تتضمن أي اتفاقية نفط أو رخصة استكشاف نظاماً وصيغاً 

للتخلي بحيث لا تحتفظ تلك الشركات إلا بمناطق الحقول المنتجة أو تلك 
المناطق التي يجري فيها الاستكشاف أو تلك المناطق التي تكون الشركات 

 .برنامج استكشافي أو تطويري فيها ملزمة بتنفيذ

مدة سـريان اتفاقيـة 
 النفط

لا تتجاوز مدة سريان اتفاقية النفط في جملتها خمساً وعشرين سنة  ) 1(  -9
في حدها الأقصى لأغراض التطوير والإنتاج على أن تشمل هذه المدة فترات 

  .استكشاف على مراحل لا تتجاوز في مجملها ست سنوات

ز مدة سريان رخصة الاستكشاف ثلاث سنوات في حدها لا تتجاو   )2(
  .الأقصى وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب ولذات المدة

إذا قام المرخص له بالوفاء بجميع ) 2(على الرغم من أحكام البند ) 3(
التزاماته وفقاً لشروط الترخيص يجوز للوزير بناءً على طلب المرخص له 
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مد فترة سريان الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين وتوصية الأمين العام أن ي
 .لاستكمال أي عمليات استكشافية إضافية

لا يجوز لأي شركة متعاقدة مع المؤسسة أن تنشئ أو تدير خط   )1( - 10 خط الأنابيب
أنابيب أو مرافق شحن وتخزين للنفط وتصديره إلا بعد الحصول على موافقة 

  .رةالوزير على ذلك وفقاً للشروط المقر 

على جميع الشركات المتعاقدة التي يكون لديها فائض عن حاجتها في   )2(
طاقة نقل النفط بالأنابيب أو أي وسيلة أخرى أن تضع تحت تصرف المؤسسة 

  .الطاقة الفائضة ويحق للمؤسسة التصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة

تعذر نقله بالأنابيب على جميع الشركات المتعاقدة التي يكون لديها نفط ي) 3(
أو أي وسيلة أخرى أن تضع تحت تصرف المؤسسة ذلك النفط ويحق 

 .للمؤسسة نقله أو التصرف فيه بالطريقة التي تراها مناسبة

تخضع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة لقانون النقد واللوائح والأوامر - 11 الرقابة على النقد
ارة موارد النقد الأجنبي مع مراعاة والمنشورات التي يصدرها بنك السودان لإد

  :الآتي

أن يكون للشركة المتعاقدة الحق في أن تحتفظ في الخارج بالمبالغ التي )أ ( 
تحصل عليها من نصيبها من حصيلة صادرات النفط وذلك وفقاًَ◌ لاتفاقية 
النفط المبرمة معها على أن توفر المعلومات المتعلقة بذلك لبنك السودان عن 

  .سسةطريق المؤ 

يكون للشركة المتعاقدة الحرية في استجلاب العملات الحرة للقيام ) ب(
  .بأعمالها وتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاقية النفط التي تبرم معها

يجوز للشركة المتعاقدة الحصول على العملة السودانية والاحتفاظ بها ) جـ(
جنبي حسب الأسعار لتنفيذ التزاماتها التعاقدية وذلك عن طريق بيع النقد الأ

  .السائدة وعبر القنوات الرسمية

يجوز للشركة المتعاقدة أن تعيد إلى خارج السودان المبالغ التي تزيد عن ) د( 
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متطلبات أعمالها وفقاً لاتفاقية النفط المبرمة معها على أن يتم التحويل بنفس 
تحويل وذلك العملة التي استجلبت بها تلك المبالغ أو بأي عملة أخرى قابلة لل

  .بعد إجراء المراجعة بوساطة المؤسسة

يجب على الشركات المتعاقدة أن تسجل لدى بنك السودان رأسمالها عيناً ) ھـ(
 .ونقداً وكذلك القروض التي تحصل عليها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــات  البيان
 والمعلومات الفنية

سودان بأصل جميع يجب على الشركة المتعاقدة أن تحتفظ في داخل ال- 12
البيانات والمعلومات والتحاليل والعينات الناتجة عن العمليات النفطية التي تقوم 

بها في السودان ولا يجوز لها تصديرها إلى الخارج أو التخلص منها بأي 
طريقة أخرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق كتابة من الأمين العام على أن 

 .دان مرة أخرى في حالة تصديرهاتعاد بحالتها الأصلية إلى السو 

التزامـــات الشـــركات 
 المتعاقدة

تلتزم الشركة المتعاقدة في عملياتها النفطية كافة إتباع الأصول الفنية ) 1(- 13
  .السائدة في الصناعة النفطية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه

ي الأراضي المستغلة لا يجوز لأي شركة متعاقدة أن تقوم بأي عمل ف) 2(
كمرافق عامة أو المملوكة ملكية خاصة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من 

  .الأمين العام بالتنسيق مع السلطات المختصة

لا يجوز للشركة المتعاقدة مباشرة أعمال التنقيب أو الحفر أو أي أعمال   )3(
آت قائمة إلا بعد أخرى تؤثر على المرافق العامة أو المباني الثابتة أو أي منش

  .الحصول على موافقة الأمين العام

على الشركات المتعاقدة مراعاة صحة البيئة وإجراءات السلامة واتخاذ   )4(
التدابير اللازمة لمنع تلوث البيئة نتيجة للقيام بأي من العمليات النفطية تنفيذاً 

  .للاتفاقيات المبرمة معها

التي تفرضها الدولة على الإنتاج  تخضع الشركات المتعاقدة للقيود  )5(
 .والتصدير والتصريف الداخلي للنفط

  الفصل الثالث
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  أجهزة النفط

  الفرع الأول

  مجلس شئون النفط

إنشـــــــاء المجلـــــــس 
 وتشكيله

يتولى مسئولية النفط وجميع " مجلس شئون النفط"ينشأ مجلس يسمى ) 1(- 14
النفط والمؤسسة العمليات النفطية ووضع السياسة والموجهات المتعلقة ب

  .والإشراف عليها

  :يشكل المجلس على الوجه الآتي  )2(

  .رئيساً                 رئيس الجمهورية  )أ ( 

  .عضواً ونائباً للرئيس            وزير الطاقة والتعدين  )ب(

  .عضوا  وزير المالية والاقتصاد الوطني  )جـ(

  .عضوا  وزير الاستثمار والتعاون الدولي  )د( 

  .عضواً                        وزير العدل  )ھـ(

ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بشئون النفط يعينهم ) و( 
  .رئيس الجمهورية

 .يكون الأمين العام مقرراً للمجلس  )3(

اختصاصـــــــــــــــــــــات 
 المجلس وسلطاته

  :تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية  )1(- 15

  .هداف ووضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للنفطتحديد الأ) أ ( 

الموافقة على موازنة المؤسسة وحسابها الموحد للأرباح والخسائر ) ب(
والحساب الختامي عن كل سنة مالية وإجازة الأرباح المحولة للحكومة وتحديد 
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  .الأموال الاحتياطية

  .الموافقة على عقود النفط مع الشركات  )جـ(

الموافقة على الخطط التي تضعها المؤسسة لتحسين وتطوير طرق ) د( 
  .أساليب عملها

منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات صناعة النفط حسب أحكام الاتفاقيات ) ھـ(
  .المبرمة

  .منح الإعفاءات الضريبية حسب أحكام الاتفاقيات المبرمة) و (

ؤسسة ويجوز له الحصول على التقارير الدورية عن سير العمل بالم) ز (
  .طلب أي تقارير أخرى

  .إجازة لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته  )حـ(

يجوز للمجلس تفويض أيٍ من سلطاته بالشرط والضوابط التي يراها   )2(
 مناسبة

يجتمع المجلس دورياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز له عقد   )1(- 16 اجتماعات المجلس
  .طارئ بدعوة من رئيسه اجتماع

يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور ستة أعضاء شريطة أن ) 2(
  .يكون من بينهم الرئيس ونائبه

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي ) 3(
 .الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح

غير مباشرة في   لحة مباشرة أويجب على كل عضو بالمجلس له مص- 17 الإفضاء بالمصلحة
أي أمر معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة 

المصلحة التي تربطه بذلك الأمر ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو في 
 .أي قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر
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  الفرع الثاني

  المؤسسة

إنشـــــاء المؤسســـــة 
ومقرهـــــا والإشـــــراف 

 اعليه

تنشأ  1996على الرغم من أحكام قانون المؤسسات العامة لسنة ) 1( - 18
وتكون لها شخصية اعتبارية " المؤسسة السودانية للنفط"مؤسسة عامة تسمى 

  .مستقلة

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بالخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير أن ) 2(
  .تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه

 .خضع المؤسسة لإشراف الوزيرت) 3(

أغـــراض المؤسســـة 
 وسلطاتها

في إطار الأهداف والخطط والسياسات التي يقررها المجلس تكون ) 1( - 19
  :للمؤسسة الأغراض والسلطات الآتية

  تنمية الثروة النفطية وحسن استغلالها،  )أ ( 

ى تلك إدارة جميع العمليات النفطية في البلاد والرقابة والإشراف عل  )ب(
  العمليات وتكون صاحبة الامتياز الوحيد في جميع العمليات النفطية،

  مسئولية توفير احتياجات البلاد من المواد النفطية المختلفة،  )جـ(

القيام داخل السودان وخارجه بعمليات الاستكشاف والبحث عن النفط   )د( 
الاشتراك مع وإنتاجه وذلك بذاتها أو عن طريق الشركات المملوكة لها أو ب

  الغير،

  تكرير النفط وتصفيته،  )ھـ(

  تسويق المواد النفطية ومنتجاتها وتوزيعها،  )و( 

مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية   )ز( 
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  الأخرى وتشغيلها وصيانتها،

نقل النفط ومشتقاته وتسويقه داخل السودان وخارجه والقيام بجميع   )حـ(
  ات اللازمة لتحقيق هذا الغرض،العملي

  وضع مواصفات المنتجات النفطية ومراجعتها واعتمادها ومراقبة جودتها،  )ط(

  إتباع أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية،  )ي(

الرقابة على جميع العمليات النفطية والأشخاص القائمين على تلك   )ك(
  العمليات بما يحقق أغراض هذا القانون،

وضع البرامج اللازمة لتدريب الكوادر وتأهيلها لتنفيذ العمل في صناعة    )ل(
النفط والعمليات النفطية بذاتها أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى ذات 

  اختصاص،

إنشاء وامتلاك الموانئ النفطية وتشغيلها وصيانتها لاستعمالها لأغراض   )م(
  ذات الاختصاص، المواد النفطية وذلك بالتنسيق والاتفاق مع الجهات

  إجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية،) ن (

تشييد العقارات والمصانع والمنشآت اللازمة للقيام بمهامها وتملكها ) س(
  واستثمارها،

اقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان وخارجه أو إقراضها للقيام   )ع(
ط التي يضعها الوزير بالتشاور بأعمالها وتمويل مشاريعها وذلك طبقاً للشرو 

  مع بنك السودان ويوافق عليها المجلس،

  تأسيس شركات تابعة لها وتملك الأسهم في أي شركة قائمة،) ف(

إبرام العقود أو الدخول في أي التزامات داخل السودان وخارجه وذلك ) ص(
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    للقيام بأعمالها،

السياسات التي يجيزها إبرام اتفاقيات النفط ومنح رخص الاستكشاف وفق ) ق(
  المجلس وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذها،

  .أي اختصاصات أخرى تكون لازمة للقيام بأعمالها) ر (

يجوز للمؤسسة أن ترخص لأي جهة مقتدرة فنياً ومالياً بمزاولة أي من   )2(
 .متى ما دعت الضرورة لذلك) 1(الأغراض الواردة في البند 

يكون الوزير مسئولاً عن متابعة تنفيذ السياسات العامة التي يضعها ) 1( - 20 اختصاصات الوزير
المجلس ويختص بالإشراف على إدارة المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة 

  .لتمكينها من تحقيق أغراضها على أسس فنية وتجارية سليمة

  :يختص الوزير بالآتي) 1(دون المساس بعموم أحكام البند   )2(

فيذ المؤسسة للسياسات التي قررها المجلس والتأكد من أنها متابعة تن  )أ(
  تباشر اختصاصاتها وسلطاتها على أسس فنية وتجارية واقتصادية سليمة،

الإشراف على الإجراءات والشروط لدعوة شركات البترول الوطنية ) ب(
والأجنبية للمشاركة في المفاوضات مع المؤسسة بشأن إبرام اتفاقيات قسمة 

  أو الحصول على رخص الاستكشاف، الإنتاج

تحديد المساحة الإجمالية التي يمكن تخصيصها لكل شركة أو مجموعة   )جـ(
  من الشركات،

  تحديد سقوف إنتاج النفط وسياسات التصدير،  )د( 

  إجازة خطط المؤسسة لتطوير صناعة النفط في مختلف المجالات،  )ھـ(

المستورد ومشتقاته بالتشاور مع تحديد سياسات تسعير النفط المصدر و   )و (
  وزير المالية والاقتصاد الوطني،
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التوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال النفط ورخص الاستكشاف نيابة   )ز(
  عن المؤسسة بعد موافقة المجلس عليها،

  تمثيل المؤسسة في المنظمات الدولية،  )حـ(

  فط بعد موافقة المجلس،التوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال الن  )ط(

رفع مقترح للهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين المؤسسة للمجلس ) ي(
  للموافقة عليه،

  رفع مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للمجلس للموافقة عليها،  )ك(

الإشراف على الشركات المملوكة للدولة التي تعمل في قطاع النفط    )ل(
لق بسياساتها وخطط عملها وعلى تلك الشركات وإصدار توجيهات عامة تتع

  الالتزام بتلك التوجيهات،

الموافقة على فتح الحسابات في المصارف بالنقد المحلي والأجنبي داخل   )م(
  السودان وخارجه بالتشاور مع بنك السودان،

تعيين العاملين بالمؤسسة بناءً على توصية الأمين العام ووفقاً للوائح ) ن(
  .المؤسسة

للأمين العام ) 2(يجوز للوزير تفويض أيٍ من سلطاته الواردة في البند   )2(
 .أو أي شخص آخر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة

تعيين الأمـين العـام 
 واختصاصاته

أمين عام من الأشخاص ذوي المؤهلات المناسبة   يكون للمؤسسة) 1( - 21
  .ة المجلسوالخبرة يعينه الوزير بعد موافق

يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول لدى الوزير عن ) 2(
إدارة المؤسسة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته والسياسات والقرارات التي 
يصدرها الوزير وعلى وجه الخصوص يكون مسئولاً عن حسن إدارة أموالها 

عموم ما تقدم تكون للأمين وممتلكاتها وتدعيم أجهزتها، ومع عدم الإخلال ب
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  :العام الاختصاصات الآتية

وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير المؤسسة وعرضها   )أ ( 
  على الوزير للموافقة عليها والإشراف على تنفيذها،

اتخاذ إي إجراءات يراها ضرورية لإدارة المؤسسة وتنظيمها وتسييرها ) ب(
  اليومي،

ميع الإدارات بالمؤسسة والتأكد من دقة الأداء وتجويده الإشراف على ج) جـ(
  والتنسيق بين الإدارات المختلفة بما يحقق الانسجام في الأداء،

  إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية ورفعها للوزير،) د (

صرف الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق ) ھـ(
  بها،

  قيام بأعمال التشييد المصدق بها،ال  )و (

تمثيل المؤسسة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى   )ز (
ذات العلاقة داخل السودان والتوقيع على العقود ما عدا اتفاقيات النفط ورخص 

  الاستكشاف،

إعداد التوصيات المتعلقة بشروط خدمة العاملين بالمؤسسة وعرضها   )حـ(
  الوزير، على

  اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الوزير،  )ط(

  .أي أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته  )ي(

لا يجوز للأمين العام أن يجري أي تغييرات جوهرية في أجهزة المؤسسة ) 3(
  .دون موافقة الوزير
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ه لأيٍ من يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصات) 4(
 .مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة

على أعضاء المجلس وجميع العاملين بالمؤسسة مراعاة الأمانة في جميع - 22 مراعاة السرية
 .الأمور السرية المتعلقة بالمؤسسة وفق اللوائح والقرارات والنظم

  الفصل الرابع

  الأحكام المالية

تؤول للمؤسسة ما يخصصه مجلس الوزراء من الأصول الثابتة  )1(- 23 أيلولة الممتلكات
  :والمنقولة الخاصة بالنفط ودون الإخلال بعموم ما تقدم يؤول للمؤسسة ما يلي

جميع الأجهزة والمعامل وأي أشياء أخرى مملوكة للدولة وذات ارتباط ) أ ( 
  بالنفط وذك وفق ما يقرره مجلس الوزراء،

  ل والاستخراج للنفط السوداني المملوكة للدولة،جميع مشاريع الاستغلا) ب(

أسهم الحكومة في الشركات القائمة التي يقرر مجلس الوزراء أيلولتها ) جـ(
  .للمؤسسة

يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمؤسسة ) 2(
 .لذلك ويدرج بدفاترها مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية) 1(بموجب أحكام البند 

ــــــــة  المــــــــوارد المالي
 للمؤسسة

  :تتكون الموارد المالية للمؤسسة من - 24

  ،23ما يدرج في دفاترها وفق أحكام المادة ) أ ( 

الأسهم والحصص التي تساهم المؤسسة في الشركات المملوكة لها كلياً ) ب(
  أو جزئياً،

لتابعة ما يعود عليها من صافي أرباح أعمالها وصافي أرباح الشركات ا) جـ(
  لها أو التي تساهم فيها،
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  ما يعود عليها من استثمار أموالها،) د( 

  ما تقترضه من أموال،) ھـ(

  الأموال المخصصة لها من المجلس،) و (

التي تؤول إليها من ) البونص(الرسوم وإيجار الأرض والهبات والمكافآت ) ز (
 .اتفاقيات التنقيب وإنتاج النفط

اســــــــتخدام مــــــــوارد 
 الماليةالمؤسسة 

  .تستخدم الموارد المالية للمؤسسة لتحقيق أغراضها فحسب  )1( - 25

  :تستخدم موارد المؤسسة في الآتي) 1(دون المساس بعموم أحكام البند  ) 2(

  إدارة المؤسسة وأداء أعمالها،) أ ( 

  سداد التزامات المؤسسة المالية،) ب(

ذلك تخصيص  الصرف على جميع مصروفات تشغيل المؤسسة بما في) جـ(
  الاعتماد المناسب للاستهلاك والإحلال،

سداد رأسمال الشركات التي تقوم بالمساهمة في إنشائها أو المساهمة في  ) د( 
  الشركات التي تشترك فيها،

دفع المرتبات والعلاوات والمكافآت وفوائد ما بعد الخدمة للعاملين   )ھـ(
 .بالمؤسسة ومكافآت أعضاء المجلس

  مسالفصل الخا

  أحكام متنوعة

يجوز للشركات التي تكون طرفاً في اتفاقية النفط أو من تستخدمهم  ) 1( - 26 الإعفاء الجمركي
من المقاولين والمهندسين أن تستورد بموافقة المجلس ووفقاً لأحكام اتفاقيات 

  :النفط المبرمة بإعفاء من الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً 
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عدات والمواد الأخرى المخصصة للاستعمال في الأجهزة والآليات والم) أ(
  العمليات النفطية وذلك بتوصية من المؤسسة،

البضائع والسلع التي تصدر بشأنها من وقت لآخر قرارات من الوزير   )ب(
من ) ھـ)(1(15بناءً على توصية بذلك من المؤسسة وذلك حسب أحكام المادة 

  .هذا القانون

على السلع والأشياء التي يمكن شراؤها من  )1(لا تسري أحكام البند   )2(
  .السوق المحلي

تخضع الأجهزة والآلات والمعدات المخصصة للعمليات النفطية   )3(
والبضائع والمواد الأخرى للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك لسنة 

م عند بيعها في السودان بموافقة المؤسسة، وعلى كل شخص وافقت له 1986
أن ) 1(سة على بيع أو نقل ملكية أي من الأشياء المذكورة في البند المؤس

يقدم إلى سلطات الجمارك قبل البيع أو التمليك إقراراً بذلك بعد الحصول على 
موافقة المؤسسة وأن يدفع عند الطلب ما تقدره سلطات الجمارك من رسوم 

رى المتعاقدة مع الاستيراد إلا إذا تم بيع أو نقل الملكية إلى الشركات الأخ
  .المؤسسة والتي تتمتع بذات الإعفاءات

يجوز تصدير النفط الناتج في السودان ومشتقاته بأنواعها والبضائع ) 4(
  .إلى الخارج بدون رسوم الصادر) 1(والأشياء المستوردة المحددة في البند 

 تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للآلات والأجهزة  )5(
والمعدات والمواد والعربات والآليات المستوردة، اللازمة لمشروعاتها في مجال 

 .عمليات النفط وذلك بموافقة المجلس

الشــركات المملوكــة 
 للمؤسسة

تعتبر الشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل أو بالمساهمة أو المشاركة - 27
لنسبة لتنفيذ أحكام فيها والعاملة في مجال النفط في حكم الشركات المتعاقدة با

 .هذا القانون فيما يتعلق بالأنشطة المماثلة

يجب على الشركة المتعاقدة أن تحتفظ بجميع دفاترها وسجلاتها   )1(- 28حســـابات الشـــركات 



 416

المتعاقـــدة ودفاترهـــا 
 والمراجعة

التجارية والحسابية داخل السودان، على أن تراعي في حفظها النظام 
بادئ العامة للمحاسبة المعروفة عالمياً في صناعة المحاسبي الذي يتفق والم

  .النفط

تتم مراجعة الحسابات وسجلات الشركات المتعاقدة بوساطة المؤسسة ) 2(
 .لأغراض تطبيق أحكام اتفاقية قسمة الإنتاج

حســابات المؤسســة 
 ودفاترها والمراجعة

ت تقوم المؤسسة بإخطار المجلس عن طريق الوزير عند فتح حسابا) 1(- 29
  .بالمصارف وفق أحكام القانون

تحتفظ المؤسسة بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وفقاً ) 2(
  .للأسس المحاسبية السلمية

تعد موازنة المؤسسة على أسس محاسبية سليمة ورفعها مع موازنة التنمية ) 3(
  .للمجلس لإجازتها

ن وقت لآخر من فائض تحتفظ المؤسسة بمال للاحتياطي العام يغذى م  )4(
  .موارد المؤسسة بموافقة المجلس

تحتفظ المؤسسة بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا ) 5(
 .السجل سنوياً 

يقوم المراجع العام أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام - 30 المراجعة
 .وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المؤسسة سنوياً 

رارية العـاملين استم
 بالمؤسسة

يستمر العاملون بقطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين في الخدمة ويتم - 31
استيعابهم في المؤسسة وفقاً لما يتيحه هيكل وظائفها حسب الوصف الوظيفي 

 .الجديد

ســـيادة أحكـــام هـــذا 
 القانون

إلى  تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر- 32
 .المدى الذي يزيل ذلك التعارض

  :يعد مرتكباً جريمة كل شخص) 1( - 33 الجرائم والعقوبات

يقوم بالاستكشاف أو البحث عن النفط دون أن تكون لديه رخصة ) أ ( 
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للاستكشاف أو اتفاقية نفط سارية المفعول وصادرة بموجب أحكام هذا القانون، 
ت أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوا

وفي حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية عن كل يوم يستمر 
  .فيه ارتكاب الجريمة

يقوم بإنتاج النفط أو يشرع في ذلك دون أن تكون لديه اتفاقية نفط صادرة ) ب(
أو  بموجب أحكام هذا القانون، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة 
  .إضافية عن كل يوم تستمر فيه الجريمة

يقوم بمباشرة أي أعمال نفطية خارج منطقة الترخيص مخالفاً بذلك أحكام ) جـ(
الاتفاقية أو الترخيص، يعاقب بالغرامة، وفي حالة الاستمرار في المخالفة 

  .وز إلغاء رخصة الاستكشاف أو اتفاقية النفطيج

أي أشياء يحصل عليها الشخص نتيجة لارتكابه الجريمة بموجب أحكام ) 2(
تكون ملكاً للدولة ويحق لها استرداد تلك ) 1(من البند ) ب(و ) أ(الفقرتين 

  .الأشياء أو قيمتها والأرباح المتحصلة منها

أو أي عقوبات أشد أخرى ) 2(و ) 1(مع عدم الإخلال بأحكام البندين ) 3(
منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في 

 .الفصل الثاني من هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامة

ســـــلطة المؤسســـــة 
ـــــــــــــي إصـــــــــــــدار  ف
توجيهــات لتصــحيح 

 الأوضاع

و هناك عملاً يعرض إذا رأت المؤسسة أن هناك تبديداً للموارد النفطية أ- 34
حياة الناس أو ممتلكاتهم للخطر نتيجة للعمليات النفطية الجارية، فتخطر 

المؤسسة القائمين بذلك لتصحيح الأوضاع وإصلاح الضرر خلال فترة معقولة 
تحددها هي، فإذا لم يجد ذلك التوجيه أي استجابة من القائمين بذلك، يحق لها 

 .ة بتلك المخالفات أمام المحاكم المختصةاتخاذ الإجراءات القانونية الخاص

ســـــــــلطة إصـــــــــدار 
 اللوائح

  .يقوم المجلس بإجازة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  )1(- 35

يجوز أن ينص في تلك اللوائح ) 1(مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند ) 2(
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  :على المسائل الآتية

  متعلقة بالعمليات النفطية،النظم الإدارية والمالية والفنية ال) أ ( 

النظم المتعلقة بممارسة الحقوق الممنوحة بمقتضى تراخيص التنقيب ) ب(
  وعقود الإيجار،

طريقة تحصيل الرسوم والأتاوات والضرائب والنسب الخاصة بالمؤسسة ) جـ(
  التي تدفعها الشركة المتعاقدة،

خطوط الأنابيب الأسس المنظمة لعمليات نقل النفط والغاز واستعمالات ) د(
وقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء هذه الخطوط ومرافق التصدير والتخزين 

  واستعمالاتها،

قواعد ومواصفات تنظيم عمليات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية ) ھـ(
  والغاز،

النظم المالية والإدارية والفنية المتعلقة بصناعة النفط ونظم الرقابة   )و (
  والفنية للشركات المتعاقدة، المالية والإدارية

  إنشاء الإدارات المتخصصة للمؤسسة وتنظيمها ضمن الهيكل التنظيمي،  )ز(

تنظيم العلاقات مع الشركات المملوكة للمؤسسة وتلك التي تساهم فيها   )حـ(
  مع مراعاة القوانين السارية التي تحكم هذا المجال،

  ة إعدادها وحفظها وتخزينها،تنظيم المعلومات الفنية والسجلات وكيفي  )ط(

  تكوين اللجان الفنية المتخصصة وتحديد صلاحيتها،  )ي(

الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات المؤسسة وموازنتها وتنظيم   )ك(
  المخازن وقواعد الشراء والتعاقد،
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ضمانات الأمن والسلامة والحفاظ على المؤسسة وعلى العمليات    )ل(
  النفطية،

 .خدمة العاملين بالمؤسسةشروط    )م(

   
ه الموافق اليوم 1419صدر تحت توقيعى فى اليوم الثامن عشر، من شهر ربيع الثانى، سنة 

  .م1998 الحادى عشر، من شهر أغسطس ، سنة
  عمر حسن أحمد البشير/ الفريق الركن

 ةرئيس الجمهوري
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  )3(ملحق رقم 
Frequency Table 

المؤھل العلمي

22 78.6 78.6 78.6

2 7.1 7.1 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

بكالريوس

زمالةمحاسبين

ماجستير

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  
 

التخصص العلمي

15 53.6 53.6 53.6

8 28.6 28.6 82.1

3 10.7 10.7 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

محاسبه

ھندسة نفط

اقتصاد

تكاليف

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  
 

  
  
 

سنوات الخبرة

13 46.4 46.4 46.4

7 25.0 25.0 71.4

5 17.9 17.9 89.3

3 10.7 10.7 100.0

28 100.0 100.0

4-6

7-9

10-12

سنة12اكثر من 

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

  الوظيفة

18 64.3 67.9 67.9 
10 35.7 32.1 100.0

28 100.0 100.0

مراقب مالي

مراقب فني

Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 
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  .التحليل الإحصائي التفصيلي لأسئلة فرضيات الدراسة )4(ملحق رقم 
  :الفرضية الأولى

توجد مشاركة لمتخصصين فى محاسبة ورقابة النفط ضمن لجان التفاوض للجانب الحكومى عند ابرام التعاقدات
مع شركات انتاج النفط

16 57.1 57.1 57.1

10 35.7 35.7 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

توجد مشاركة لمتخصصين فى ھندسة النفط ضمن لجان التفاوض للجانب الحكومى عند ابرام التعاقدات مع شركات
انتاج النفط

1 3.6 3.6 3.6

13 46.4 46.4 50.0

11 39.3 39.3 89.3

3 10.7 10.7 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقودالمشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تعطى الحق لمراقبى
الجانب الحكومى فى اجراء زيارات ميدانية مفاجئة لھذه الشركات

19 67.9 67.9 67.9

6 21.4 21.4 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تضمن حسن ا5ستغ3ل

ا5مثل لمورد النفط

15 53.6 53.6 53.6

11 39.3 39.3 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تضمن رقابة فاعلة على
تحديدتكلفة النفط واقتسام ا5نتاج

13 46.4 46.4 46.4

15 53.6 53.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان عقود المشاركة فى انتاج النفط  التى ابرمھا الجانب الحكومى  مع شركات انتاج النفط تضمن رقابة فاعلة على

ترتيبات تسويق خام النفط وتحصيل ا5يرادات النفطية

8 28.6 28.6 28.6

18 64.3 64.3 92.9

1 3.6 3.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم

المعلومات المالية والفنية فى وقت محدد

17 60.7 60.7 60.7

11 39.3 39.3 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
المعلومات المالية والفنية بشكل واضح ومفھوم

16 57.1 57.1 57.1

12 42.9 42.9 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تضمن رقابة فاعلة على
اقتضاء الحقوق المالية المتعلقة بع3وات التوقيع وا5نتاج وا5تاوة والضمانات المصرفية من قبل ھذه الشركات

17 60.7 60.7 60.7

10 35.7 35.7 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن عمليات الحفر ونتائجة

18 64.3 64.3 64.3

9 32.1 32.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن ا5نتاج ونتائجه

19 67.9 67.9 67.9

8 28.6 28.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن النفقات المالية

15 53.6 53.6 53.6

12 42.9 42.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن المشتريات من ا5صول والمواد من الخارج او محليا

12 42.9 42.9 42.9

15 53.6 53.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن برامج الصيانه ل53ت والمعدات والمبانى

5 17.9 17.9 17.9

10 35.7 35.7 53.6

10 35.7 35.7 89.3

3 10.7 10.7 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن المخزون من النفط الخام

13 46.4 46.4 46.4

11 39.3 39.3 85.7

3 10.7 10.7 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

31

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن ا5صول المشطوبة عند خروجھا عند خروجھا عن العمل مباشرة

1 3.6 3.6 3.6

9 32.1 32.1 35.7

11 39.3 39.3 75.0

5 17.9 17.9 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم

تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن المخزون من المواد الراكدة

8 28.6 28.6 28.6

13 46.4 46.4 75.0

7 25.0 25.0 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن المساھمة ا5جتماعية

10 35.7 35.7 35.7

12 42.9 42.9 78.6

5 17.9 17.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان عقود الم  شاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن تكاليف ا5ضرار البيئية

6 21.4 21.4 21.4

11 39.3 39.3 60.7

5 17.9 17.9 78.6

5 17.9 17.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

$ اوافق بشدة

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تلزم ھذه الشركات بتقديم
تقارير دورية محددة المدة وفق ا5ھمية عن تقارير اخرى يطلبھا الجانب الحكومى بما 5يخالف العقد

11 39.3 39.3 39.3

12 42.9 42.9 82.1

4 14.3 14.3 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق بشدة

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان عقود المشاركة فى انتاج النفط التى ابرمھا الجانب الحكومى مع شركات انتاج النفط تتضمن الشروط الكفيلة

بحسن استغ3ل الغاز واقتسامه وتسويقة عند وجود غاز مصاحب لزيت النفط

6 21.4 21.4 21.4

16 57.1 57.1 78.6

4 14.3 14.3 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  :الفرضية الثانية

ان المعلومات المالية التي تقدمھا شركات انتاج النفط للجانب الحكومي كافية 5غراض الرقابة في ظل عقود
المشاركة با5نتاج

4 14.3 14.3 14.3

23 82.1 82.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان المعلومات الفنية التي تقدمھا شركات انتاج النفط للجانب الحكومي كافية 5غراض الرقابة في ظل عقود
المشاركة با5نتاج

1 3.6 3.6 3.6

3 10.7 10.7 14.3

20 71.4 71.4 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

تقدم شركات انتاج النفط للجانب الحكومي معلومات كافية 5غراض الرقابة فيما يتعلق بمساھمتھا ا5جتماعية

6 21.4 21.4 21.4

17 60.7 60.7 82.1

3 10.7 10.7 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

تقدم شركات انتاج النفط للجانب الحكومي معلومات كافاية فيما يتعلق بتكاليف البيئة

1 3.6 3.6 3.6

2 7.1 7.1 10.7

12 42.9 42.9 53.6

10 35.7 35.7 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

$ اوافق بشدة

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان المعلومات  المالية والفنية التي تقدمھا شركات النفط 5غراض الرقابة كافية  من حيث- الشمول

7 25.0 25.0 25.0

15 53.6 53.6 78.6

5 17.9 17.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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-ان المعلومات  المالية والفنية التي تقدمھا شركات النفط 5غراض الرقابة كافية من حيث-االدقة والوضوح

5 17.9 17.9 17.9

19 67.9 67.9 85.7

3 10.7 10.7 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
- ان المعلومات  المالية والفنية التي تقدمھا شركات النفط 5غراض الرقابة كافيةمن حيث -التوقيت

7 25.0 25.0 25.0

15 53.6 53.6 78.6

5 17.9 17.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان المعلومات  المالية والفنية التي تقدمھا شركات النفط 5غراض الرقابة كافية من حيث - الرقابةكافية -ا5فصاح

-الكامل

3 10.7 10.7 10.7

11 39.3 39.3 50.0

13 46.4 46.4 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان المعلومات  المالية والفنية التي تقدمھا شركات النفط 5غراض الرقابة كافية  من حيث الم3ئمة لموضوع
- الطلب

1 3.6 3.6 3.6

5 17.9 17.9 21.4

18 64.3 64.3 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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-ان المعلومات  المالية والفنية التي تقدمھا شركات النفط 5غراض الرقابة  كافية  من حيث-الموثوقية

5 17.9 17.9 17.9

17 60.7 60.7 78.6

5 17.9 17.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان المعلومات الفنية التي يقدمھا ممثلي الجانب الحكومي من فنيين يعملون لدي الشركات النفطية كافية 5غراض

الرقابة الحكومية

4 14.3 14.3 14.3

21 75.0 75.0 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان شركات انتاج النفط بشكل عام متعاونة في تقيم اية معلومات تخصصية اضافية تطلب منھا

11 39.3 39.3 39.3

14 50.0 50.0 89.3

3 10.7 10.7 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  :الفرضية الثالثة

لمرھنالك  حاجة لوسيلة الرقابة من خ3ل الموازنات التقديرية نظرا لفعاليتھا ومقدرتھا في المقارنةبين 
المخططات والفعليات وتحليل اسباب ا 5نحرافات عن الخطط مما يمكن من اتخاذ القرارات الرقابية التصحيحية

ال3زمة متى ما تتطلب ا5مر

15 53.6 53.6 53.6

12 42.9 42.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ھنالك  حاجة لوسيلة الرقابة من خ3ل علي ا5عمال الفنية بعتبارھارقاابة سابقة تستند بشكل اساسى على برامج
العمل المقدمة من فبل الشركات النفطية وكذلك ورقابة مصاحبه لقيام ھذه الشركات بتنفيذ مھامھا المتعددة مما

يجنب كثيرا من وقوع ا5خطاء الفنية

16 57.1 57.1 57.1

11 39.3 39.3 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ھنالك  حاجة لوسيلة الرقابة من خ3ل علي نفقات شركات النفط لمقدرتھا التخصصية في دراسة وتحليل قوائم

نفقات شركات النفط وتحديد النفقات المستردة والمرفوضة  ومقدار نفط التكلفة الفعليومن ثم نصيب الدولة
المستحق من النفط المنتج

18 64.3 64.3 64.3

8 28.6 28.6 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ھنالك  حاجة  خاصة لو جود  وسيلة قياس تحقيق  التكامل  والتنسيق بين الرقابة الفنية والرقابة علي االنفقات

نظرا 5ھمية ذلك في رفض العديد من النفقات التي يعترض عليھا الفنين التابعين للجانب الحكومي بالحقول
النفطية ان كانت مخالفة لبنود الغقد المبرم

19 67.9 67.9 67.9

8 28.6 28.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ھنالك  حاجة  ماسة لو جود  وسيلة  الرقابة علي كميات ا5نتاج يتضطلع من خ3لھا المراقبين القنيين الحكميين
في مواقع حقول ا5نتاج بشكل يومي  بالتاكيد غلى س3مة ارصدة كميات مخزوت اول المودة واخر المدة والكميات

المنتجة خ3ل الفترة من النفط وتحلليل اسباب ا5نحرا

18 64.3 64.3 64.3

9 32.1 32.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ھنالك  حاجة  ماسة لو جود  وسيلة  الرقابة علي المواد تھتم بشكل دوري بالتاكيد علي مصادقة الجانب الجكومي
بالشراء للمواد وعدم مخالفة ميزة ا5عفاء الجمركيللشركات النفضية بتوريد مواد لغير صالح العقد وتحقيق رقابة

ا5فضلية لشراء  للمواد المحلية ان اتصفت بالجودة ا

20 71.4 71.4 71.4

6 21.4 21.4 92.9

1 3.6 3.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ھنالك  حاجة  ماسة لو جود  وسيلة  الرقابة علي ا5صول الثابتة تھتم بشكل دوري بالتاكيد علي الصادقة
بالشراءمنقبل الجانب الحكومي وعدم مخالفة ميزة ا5عفاء الجمركي وتحقيقالمفاضلة بين الشراءالمحلي

والخارجي اضافة مراقبة سج3ت ا5صول واستبعاد المشطوب منھاوالتاكد

16 57.1 57.1 57.1

10 35.7 35.7 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ھنالك  حاجة  ماسة لو جود  وسيلة  الرقابة علي اجراءات تنقيذ المنقاصات واوامر الشراء تمكن الجانب

الحكومي من المشاركة في ا5ختيار والمفاضلة بين مقاولي الباطن الموردين ومتابعة التاكيد علي س3مة تسلسل
اجراءات عمليات الشراءوفق العقد المبرم

18 64.3 64.3 64.3

8 28.6 28.6 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ھنالك  حاجة   لو جود  وسيلة  الرقابة علي االترتيبات التعاقدية لتسويق خام النفط تمكن الجانب الحكومي من
مراجعة ا5سعار العالمية المعلنة  للنفط والتاكيد علي  صحة المصروفات البيعية ومتابعة تحصيل ا5يرادات النفطية

بدقة وفي الوقت المناسب

1 3.6 3.6 3.6

17 60.7 60.7 64.3

6 21.4 21.4 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ھنالك  حوجة  خاصة  لو جود  وسيلة  الرقابة علي البيئية تھتم بقياس تكاليف ا5داء البيئي ومدى التزام الشركات
النفطية بدفع ھذه التكاليف والمحافظة على البيئة من التلوث

18 64.3 64.3 64.3

6 21.4 21.4 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ھنالك  حاجة  خاصة لو جود  وسيلة  للرقابة  ا5جتماعية تمكن الجانب الحكومي من مراقبة مدى التزام الشركات
النفطية بتحقيق اھداف ا5داء ا5جتماعي عموما وا5لتزام بدفع المساھمات ا5جتماعية المالية المنصوص عليھا

بالغقد

13 46.4 46.4 46.4

12 42.9 42.9 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ھنالك  حاجة لو جود  وسيلة  الرقابة علي ا5لتزامات ا5خرى للشركات النفطية المتمثلة فى رقابة مدى ا5لتزام
بدفع الضمانات المصرفية وا5تاوات وع3وات التوقيع وا5نتاج المنصوص  عليھا بالعقد المبرام

11 39.3 39.3 39.3

15 53.6 53.6 92.9

1 3.6 3.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ھنالك  حاجة  ماسة على الصعيد التنظيم الداخلي لكيان الرقابة الحكومية لوجود وسيلة تھتم برقابة مدى ترتيب
وتاھيل الكوادر الحكومية ودفع المزايا الملية المجزية لھا حتى تحقق الرقابة الحكومية اھدافھا بنجاح اضافة الى

رقابة مدى التزام الشركات النفطية بنقل الخبرة ال

20 71.4 71.4 71.4

6 21.4 21.4 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان فاعلية نظام الرقابة الحكومية على شركات  انتاج النفط  تستلزم بشدة وجود وسيلة لرقابة  اداء كوادر الجانب
الحكومي القائمة بمھام الرقابة من خ3ل المنھج العلمي لرقابة ا5داء فى جوانب ا5قتصاد والكفاءةوفعالية البرامج

سواء ان تم ذلك بواسطة ا5دارة العليا للجا

15 53.6 53.6 53.6

5 17.9 17.9 71.4

7 25.0 25.0 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق بشدة

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  :الفرضية الرابعة

ان المعايير العامة للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب مراقب حكومي يتوفر لدية -درجات عالية
من -التاھيل العلمي

20 71.4 71.4 71.4

6 21.4 21.4 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان المعايير العامة للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب مراقب حكومي يتوفر لدية درجة كافية من

التاھيل المھني-

22 78.6 78.6 78.6

3 10.7 10.7 89.3

3 10.7 10.7 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان المعايير العامة للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب مراقب حكومي يتوفر لدية -الفھم لطبيعة
الصناعة النفطية ومراحلھا

21 75.0 75.0 75.0

6 21.4 21.4 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان المعايير العامة للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب مراقب حكومي يتوفر لدية الفھم لطبيعة
عقود المشاركة با5نتاج في مجا5تھا المختلفة-النفقات المستردة -ا5يرادات ا5لتزامت المالية ا5خرى -المتطلبات

ا5جتماعية والبيئية

17 60.7 60.7 60.7

7 25.0 25.0 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان المعايير العامة للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب مراقب حكومي يتوفر لدية -ا5ستغ3ل

الوظيفي الكامل بالتبعية فقط 5دارتة العامة

23 82.1 82.1 82.1

3 10.7 10.7 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان المعايير العامة للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب مراقب حكومي يتوفر لدية ا5ستغ3ل الذاتي
من خ3ل نزاھته وامانته في اداء عمله

1 3.6 3.6 3.6

24 85.7 85.7 89.3

3 10.7 10.7 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان المعايير العامة للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب مراقب حكومي يتوفر لدية المعرفة التقنية

الواسعة وتطويع المعايير  لخدمة اغراض النظم المحسوبة وفق استخدام معاير المراجعة 5لكترونية الدولية

21 75.0 75.0 75.0

4 14.3 14.3 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان المعايير العامة للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب مراقب حكومي يتوفر لدية- ا5ھتمام
بالمحافظة على خبرتة وكفاءته المھنية من خ3ل التدريب المستمر

26 92.9 92.9 92.9

1 3.6 3.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان المعايير العمل الميداني للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب من المراقب الحكومي-ان يخطط
مسبقا لخطوات العمل الميداني تخطيطا مناسبايمكنةمن اداء عمله بكفاءة وفي الوقت المناسب وفقا 5صول

الصناعة التفطية والغقد

19 67.9 67.9 67.9

8 28.6 28.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان المعايير الميداني العمل للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب من المراقب الحكومي- ان يقوم

با5شراف الكفء والفعال علي مساعديه وتوجيھھم لضمان فعالية ا5داء المھني الرقابي

18 64.3 64.3 64.3

9 32.1 32.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان المعايير العمل الميداني للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب من المراقب الحكومي - ان يقوم
بدراسة نظام الرقابة الداخلية للشركة للتحديد مدى امكان ا5عتماد عليه في نطاق عمله

17 60.7 60.7 60.7

5 17.9 17.9 78.6

4 14.3 14.3 92.9

1 3.6 3.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

$ اوافق بشدة

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان المعايير العمل الميداني للرقابة الحكومية على الشركات انتاج النفط تتطلب من المراقب الحكومي ان يحصل على

ادلة اثبات كافية وكفؤة تدعم العملية الرقابية ورايه الفنى سيبديه في النقرير

16 57.1 57.1 57.1

10 35.7 35.7 92.9

1 3.6 3.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق بشدة

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان معايير رقابة ا5داء تستلزم من فريق عمل الرقابة الحكومبة تقييم ا5داء لتحديدمدى التزام الشراكة النفطية
بالعقد المبرم من خ3ل-القياس ا5قتصادي لمدى تحقيق ا5ستغ3ل ا5مثل لموارد النفط

13 46.4 46.4 46.4

12 42.9 42.9 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان معايير رقابة ا5داء تستلزم من فريق عمل الرقابة الحكومبة تقييم ا5داء لتحديدمدى التزام الشراكة النفطية
بالعقد المبرم من خ3ل -قياس الكفاءة لمدى تحقيق اقصي مخرجات ممكنة من استغ3ل لمورد النفط

1 3.6 3.6 3.6

16 57.1 57.1 60.7

7 25.0 25.0 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان معايير رقابة ا5داء تستلزم من فريق عمل الرقابة الحكومبة تقييم ا5داء لتحديدمدى التزام الشراكة النفطية
بالعقد المبرم من خ3ل-قياس مدى فعالية البرامج والنظم التى تتبعھا الشركة في اعداد برامج العمل والموازنات

وغيرھا في سبيل تحقيق ا5ستخدام ا5مثل لمواد

14 50.0 50.0 50.0

11 39.3 39.3 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ھنلك ضرورة لتطبيق معياررقابة ا5داءعلى كوادر االجانب الحكومي لتحديد مدى كفاتھم وفعاليتھم قى اداء المھام

الموكلة اليھم

19 67.9 67.9 67.9

5 17.9 17.9 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
فى تقريره علي الجوانب التالية-اسم الشركة ورقم القطاع الذي تعمل به

20 71.4 71.4 71.4

6 21.4 21.4 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
فى تقريره علي الجوانب التالية -الفترة الزمنية محل الرقابة

18 64.3 64.3 64.3

7 25.0 25.0 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح

فى تقريره علي الجوانب التالية ان قائمة النفقات اعدت من فبل الشركة وفقا اصول الصناعة النفطية وعقد
-المشاركة با5نتاج او 5

14 50.0 50.0 50.0

11 39.3 39.3 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح

-فى تقريره علي الجوانب التالية ان النفقات المدفوعة من قبل الشركة فعليه ووقعية

18 64.3 64.3 64.3

8 28.6 28.6 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
-فى تقريره علي الجوانب التالية مدى كفاية وقانونية المستندات المعززة ل3نفاق

19 67.9 67.9 67.9

7 25.0 25.0 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
-فى تقريره علي الجوانب التالية قائمة بالنفقات المستردة والنفقات المرفوضة مع ذكر ا5سباب

19 67.9 67.9 67.9

8 28.6 28.6 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
- فى تقريره علي الجوانب التالية مدى فعالية نظام الرقابةالدخلية المتبع

1 3.6 3.6 3.6

11 39.3 39.3 42.9

10 35.7 35.7 78.6

6 21.4 21.4 100.0

28 100.0 100.0

غير متوفر

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
فى تقريره علي الجوانب التالية طريقة الترتيبات التعاقدية لتسويق خام النفط ومدى التزام بھا وقيمة الصروفات

-البيعية ،موقف تحصيل ا5يرادات النفطية

9 32.1 32.1 32.1

13 46.4 46.4 78.6

5 17.9 17.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
فى تقريره علي الجوانب التالية موقف  السداد للشركة فيما يتعلق بدفع ا5تاوة وع3واتالتوقيع وا5نتاج وا5لتزام

-   بدفع الضمانات المصرفية

14 50.0 50.0 50.0

8 28.6 28.6 78.6

5 17.9 17.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح

-فى تقريره علي الجوانب التالية مدى التزام الشركة باFيفاءبالمتطلبات ا5جتماعية المنصوص عليھا بالعقد

11 39.3 39.3 39.3

14 50.0 50.0 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
-   فى تقريره علي الجوانب التالية مدى التزام الشركة بالقوانينوالتشريعات البيئية العامة للدولة

15 53.6 53.6 53.6

10 35.7 35.7 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
- فى تقريره علي الجوانب التالية  مدى ا5لتزام بدفع التكلف البئية

14 50.0 50.0 50.0

10 35.7 35.7 85.7

3 10.7 10.7 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
فى تقريره علي الجوانب التالة موقف قياس  ا5لداء العام للشركة في مجا55قتصاد والكفاءة وفعالية البرامج حيال

-  استغ3لمورد النفط وا5لتزام بالعقد المبرم

13 46.4 46.4 46.4

13 46.4 46.4 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح

- فى تقريره علي الجوانب التالية ذكر صعوبات التي واجھت فريق عمل الرقابة

18 64.3 64.3 64.3

7 25.0 25.0 89.3

2 7.1 7.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
- فى تقريره علي الجوانب التالية التوصيات المقترحة

21 75.0 75.0 75.0

5 17.9 17.9 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح

- فى تقريره علي الجوانب التاليةالتوقيع علي تقارير-اعتباراتى المسئولية المھنية

22 78.6 78.6 78.6

5 17.9 17.9 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ان معايير اعداد التقاريرلنتائج الرقابة الحكومية علي شركات انتاج النفط تستلزم من المراقب الحكومي ان يفصح
فى تقريره علي الجوانب التالية ان وجود معايير للتقارير تحدد تفصي3ما يجب ذكره فى تقارير الرقابة غلى

-  الشركات النفط امر في غاية ا5ھمية

18 64.3 64.3 64.3

9 32.1 32.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  :الفرضية الخامسة

استخدام نظم معلومات  للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات م3ئمة للموضوع القرارللرقابي

16 57.1 57.1 57.1

11 39.3 39.3 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات سريعة بمجرد الطلب مما يخدم عملية اتخاذ

القرارات الرقابية بشكل كبير

16 57.1 57.1 57.1

9 32.1 32.1 89.3

3 10.7 10.7 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات دقيقة

13 46.4 46.4 46.4

13 46.4 46.4 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات موضوعية

14 50.0 50.0 50.0

10 35.7 35.7 85.7

2 7.1 7.1 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

$ اوافق

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات تسھم بفاعلية في تخفيض مخاطر عدم التاكد
عند اتخاذ القرار الرقابي

12 42.9 42.9 42.9

11 39.3 39.3 82.1

5 17.9 17.9 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يكون صوره واضحة لدي متخذ القرارالرقابي عن احداث
الماض وفق محتوي المعلومات التاريخية

14 50.0 50.0 50.0

10 35.7 35.7 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات تفيد بد5لة واضحة عند الحاضر

12 42.9 42.9 42.9

13 46.4 46.4 89.3

3 10.7 10.7 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات تضع مؤشرات جيدة عند المستقبل مما يساعد

في التنبؤ با5حداث المقبلة بصورة فاعلة

11 39.3 39.3 39.3

16 57.1 57.1 96.4

1 3.6 3.6 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات كفء تتيح الموازنة بين المنافع والمخاطر
للبدائل المتاحة مما يسھل عملية اختيار البديل ا5فضللمتخذ القرارى الرقابي

11 39.3 39.3 39.3

15 53.6 53.6 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات تساھم في تحليل ا5تجاھات وا5رتباطات لتحديد
المشاكل ا5دارية

14 50.0 50.0 50.0

10 35.7 35.7 85.7

4 14.3 14.3 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

استخدام نظم معلومات للرقابة الحكومية المحسوبة يوفر معلومات متنوعة ومتخصصة وفق مجا5ت الرقابة
الحكومية علي شركات انتاج النفط بمجرد الطلب

10 35.7 35.7 35.7

13 46.4 46.4 82.1

5 17.9 17.9 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

القرارات الرقابية المتخذة بناء علي مخرجات نظم معلومات الرقابة الحكومية المحسوبة علي شركات انتاج النفط
تحقق اھدافھا بنجاح

10 35.7 35.7 35.7

16 57.1 57.1 92.9

2 7.1 7.1 100.0

28 100.0 100.0

اوافق بشدة

اوافق

محايد

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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  )5(ملحق رقم 
  مستوى مصداقية الدراسة

  
Reliability 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this 

analysis ****** 
_ 
 
 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   
(A L P H A) 

 
 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     28.0                    N of Items = 96 
 

Alpha =    .9346 
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  )6(ملحق رقم 
  قائمة الدخل
  م2009/ 12/ 31للسنة المالية المنتهية في 

Income Statement  
Year Ended December 31, 2009 

  :Revenues  :الإيرادات  

  Oil and Gas Sales  مبيعات النفط الخام  ××

  Gain on Sale of Oil and Gas Properties  الربح الناتج عن بيع عقود نفطية ××

  Other Revenue  إيرادات أخرى ××

  Total Revenues  إجمالي الإيرادات ××

     

  Expenses  المصروفات  

  Operating  مصاريف التشغيل  ××

  Exploration Costs  يف الإستكشافمصار  ××

  Depreciation, Depletion & Amortization  الإهلاك والنفاد والإطفاء ××

  Proved Property Impairment  النقص في العقود المؤكدة ××

   General and Administrative Expenses  المصاريف الإدارية والعمومية  ××

  Total Expenses  إجمالي المصاريف  )××(

  Income Before Provision for Income Taxes  صافي الدخل قبل الضرائب ××

  Provision for Income Taxes  ضريبة الدخل المستحقة عن العام )××(

  Net Income  صافي الدخل  ××
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  )7(ملحق رقم 
  المركز الماليقائمة 

  م2009/ 12/ 31للسنة المالية المنتهية في 
Balance Sheet Statement  

December 31/ 2009 
 Current Assets  الأصول المتداولة  

  Cash and cash equivalents  نقدية  ××

  Receivables  مدينون ××

  Inventories  مخزون ××

  Total Current Assets  إجمالي الأصول المتداولة ××

 Property, Plant and Equipment (Oil) and Gas  )عقود الإمتياز النفطية(الأصول الثابتة   
Properties  

  Proved Properties  عقود مؤكدة  ××

  Unproved Properties  عقود غير مؤكدة ××

  Cost of Wells and Development  الآبار والمعدات المرتبطة بها ××

  Work in progress  أعمال تحت الإنشاء ××

  Less: Accumulated Amortization  مجمع النفاد: يخصم  )××(

  Net oil and Gas Properties  صافي قيمة العقود  ××

  Other Assets  أصول ثابتة أخرى  ××

 (Drilling Equipment Vehicle, Furniture)  آلات ومعدات حفر سيارات وأثاث ومعدات  

  Total Assets  إجمالي الأصول  ××

  Liabilities and Shareholders’ Equity  الإلتزامات وحقوق الملكية  

  Current liabilities  :إلتزامات متداولة  

  Account payable  دائنين  ××

  Accrued liabilities  مستحقات  ××

  Other credit balances  أرصدة دائنة أخرى  ××

  Total current liabilities  إجمالي الإلتزامات المتداولة  ××

  Shareholder’s Equity  حقوق الملاك  

  Capital  رأس المال  ××

  Retained Earnings  أرباح محتجزة  ××

  Total Shareholder’s Equity  إجمالي حقوق الملاك  ××

  Total Liabilities and Shareholder’s Equity  إجمالي الإلتزامات وحقوق الملاك  ××
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  )8(ملحق رقم 
  قائمة التدفقات النقدية 

  م2009/ 12/ 31في للسنة المالية المنتهية 
Cash Flows Statement  

Year Ended December 31, 2009 
    Cash flow from Operating Activities  أنشطة التشغيل  

 Net income (loss)  صافي الدخل  ××

تسوية أو تعديل صافي الدخل إلى صافي  ××
من قبل ) المستخدمة(النقدية المقدمة 

  الأنشطة التشغيلة

Adjustments to reconcile net income to net cash 
provided from (used by) operating activities:  

  Gain on sale of Oil and Gas properties  مكاسب بيع العقود النفطية )××(

النقص أو الإنخفاض في العقود والآبار  ××
  الجافة 

Dray holes and lease impairment  

  Amortization  الإهلاك  ××

  Proved Properties impairment  النقص في العقود المؤكدة   ××

  decrease in prepaid expenses (Increase)  النقص في المصاريف المقدمة) الزيادة( ××

  Deferred income taxes  ضرائب دخل مؤجلة ××

النقدية المقدمة من أنشطة التشغيل قبل الأخذ  
التي حدثت في في الإعتبار التغيرات 

  الحسابات المتداولة

Cash provided from operating activities before 
changes in current accounts  

النقص في حسابات الأصول ) الزيادة(  
  والإلتزامات المتداولة

(Increase) decrease in current assets or liabilities 
Accounts: 

 Account receivables  المدينين ××

  Inventories  المخزون )××(

  Account payable  الدائنين ××

   Accrued payroll and employee benefits  مستحقات العاملين  ××

  Accrued liabilities  الإلتزامات المستحقة  ××

 Net Cash Provided from (use by) operating  صافي النقدية المقدمة من النشاط  ××
activities  
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  Cash flows from in investing Activities  :أنشطة الإستثمارات 

 Capital Expenditures for Oil and Gas properties  النفقات الرأسمالية على العقود )××(
(Exploration Development and acquisitions) 

  Proceeds from sale of Oil and Gas properties  صافي عمليات بيع عقود نفطية ××

) المستخدمة في(صافي النقدية المقدمة من   ××
  أنشطة الإستثمار

Net cash provided from (used by) investing 
activities  

  Cash flows from financing Activities  :أنشطة التمويل  

  Addition to long-term debt  الزيادة في القروض طويلة الأجل  ××

  Dividends paid  فوعةتوزيعات مد 

  Reduction of long-term debt  النقص في القروض طويلة الأجل )××(

) المستخدمة في(صافي النقدية المقدمة من   ××
  نشاط التمويل

Net cash provided from (used by) financing 
activities  

  Net increase (decrease) in cash  في النقدية) النقص(صافي الزيادة   ××

  Cash and cash equivalents, beginning of year  النقدية في بداية السنة  ××

 Cash and cash equivalents, end of year  النقدية في نهاية السنة  ××
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  )9(ملحق رقم 
  نفطيةنموذج قائمة النفقات لشركة  

As Operator Sudan Exploration & Production Company  
Statement and Development 

(Exploration and Development) 
From Inception Thru The March 31, 2009 

Schedule 2 
(U.S. Dollars) 

Line 
Item 

Expenditure Summary  Quarter 
Ended 

Mar. 31, 2009 

Year To Date 
Ended 

Mar. 31, 2009 

From Inception 
Thru 

Mar. 31, 2009 

1 Wells    

2 Refinery     

3 Main Pipeline     

4 Central Production Unit     

5 Gathering System & Gas Injection    

6 Pump and pressure Reduction 
Stations 

   

7 Offshore Tanker. Facilities and 
Installation  

   

8 Communications     

9 Pipeline Supervision and 
Administrative Support  

   

10 Pipeline Feasibility Studies      

11 Capital Workovers Project     

12 XXX Gas Expansion Project     

13 AAA Gas Expansion Project     

14 BBB– CPU Gas Expansion Project     

15 Other Assets     

16 AAA Facility Expansion     

17 MMM Facility Expansion     

18 Materials Inventory     

Sub – Total  Property, Plant & Equipment  

19 Geological and Geophysical     

20 General and Administrative     

21 Refinery Operating Expense     

22 Production Operating Expense     

23 Interest (1)    

24 Contract Overhead (2)    

25 Audit Adjustment (3)    

Recoverable Expenditures To Date   

 .يقدم هذا النموذج باللغة الإنجليزية :ملاحظة


